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ملخص البحث:

تُؤكد التوجهات التربوية الحديثة في مجالات تطوير التعليم والإدارة على أهمية رأس المال الفكري والبشري داخل مؤسسات التعليم العالي وغيرها، وقد أصبحت الأصول الفكرية تفوق في أهميتها وقيمتها الأصول المادية في مختلف المؤسسات، وخاصة في إطار السعي الحثيث نحو تطبيق منظومة الجودة في مؤسسات التعليم العالي، والتي يُمكن أن تقود بدورها في التحول نحو اقتصاد المعرفة؛ ولذا فقد أصبحت مؤسسات التعليم العالي مدعوة إلى تطوير رأس المال الفكري والبشري بها من خلال تطبيق عمليات التعليم والتدريب وتنمية المهارات والقدرات لجميع الأفراد والعاملين بها.
وقد هدف البحث إلى تقديم تصور مقترح لتنمية رأس المال الفكري في مؤسسات التعليم العالي كأحد المداخل الرئيسة لتدعيم منظومة الجودة والمشاركة الفاعلة في التحول نحو اقتصاد المعرفة المنشود، وقد اعتمد البحث في منهجيته على تحليل البحوث والدراسات وأدبيات التربية ذات الصلة بموضوعات البحث وقضاياه، وما نتج عن ذلك من توصيف لأهم ملامح واقع تنمية رأس المال الفكري في مؤسسات التعليم العالي بمصر، وصولًا إلى صياغة تصور مقترح لتنمية وتطوير رأس المال الفكري في مؤسسات التعليم العالي بمصر، والذي اقترح العديد من الآليات والمتطلبات اللازمة لتطوير رأس المال الفكري كمدخل رئيس لتدعيم منظومة الجودة والتحول نحو اقتصاد المعرفة.
A Suggested Proposal for Developing Intellectual Capital at Higher Education Institutions in Egypt to Strengthen the Quality System and Convert to Knowledge Economy

Abstract 
Recent Educational Directions Confirm , in the Areas of the Education Development  and Management , The Importance of Human and Intellectual Capital within Higher Education Institutions and Others , The Intellectual assessts  has becomed more Valued than Financial assessts in different Institutions , especially in the case of Seeking to Achieve the Quality System in the Higher Education Institutions , and Developing the Skills and A bilities for all employees in it.

The Research aims to Formulate A Proposed Prospect to Institutions as a main approach to Support Quality System and effective Participation towards achieve Knowledge Economy . The Research adopted in this approach to analyze Educationalnism Researches , Studies and Literatures , in regard to the Researches and Cases. This Lead to define the most Important Features of the Development of Intellectual Capital in the Higher Educational Institutions in Egypt , and Reach   to Formulate Suggestion to develop the Intellectual Capital in Higher Education Institutions in Egypt , which Suggested a lot of mechanisms and requirements to develop   Intellectual Capital as a main approach to Support the Quality System and Convert to Knowledge Economy.
مقدمة إلى مشكلة البحث:
لقد أدى التقدم الكبير في العلوم والتكنولوجيا في العقود الأخيرة إلى تدفق معرفي هائل، حققت من خلاله بعض الدول المتقدمة تنمية اقتصادية مدعومة بتنمية وتحسين كفاءات وقدرات البشر، حيث أصبحت المعرفة صاحبة دور محوري فاعل في تكوين الثروات وتحسين جودة الحياة، وخاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها القرن الحادي والعشرين، والتي تتسم بدرجة كبيرة من التشعب وسرعة التغيير، حيث اتسعت لتشمل المناحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والعلمية والتكنولوجية، كما أن معدل التسارع فيها يتغير بشكل غير مسبوق في تاريخ البشرية، وتعد المتغيرات العلمية والتكنولوجية والمعرفية في مقدمة تلك المتغيرات التي تُؤثر في اقتصاد الدول وتحسين مستوى معيشة أفرادها، حيث ظهرت الحاجة إلى نشر المعرفة بشكل أوسع ونشر نتائج البحوث والمخترعات، حيث أمكن تحويل المعارف والخبرات إلى طاقات هائلة يمكنها أن تستخدم تلك المعارف والأفكار وتُوظفها لصالح البشرية.
وبناءً على ذلك التقدم الكبير في التفكير وتطبيق المعرفة أصبحت المعرفة قليلة القيمة  إلا إذا كان لها تطبيق خارج الفرد، أو في المجتمع أو في عالم الصناعة أو قد يترتب عليها تطوير المعرفة ذاتها؛ ولذلك فإن أعداد الأفراد الذين يتقنون المعارف التخصصية سيزداد مع تقدم المجتمعات، مما يتطلب ظهور مهن جديدة، نُؤدي إلى تطوير الاقتصاد،والتي تقود بدورها إلى تزايد دور المعرفة في تطوير وتحسين قطاعات العمل والإنتاج، وربما يُؤدي كذلك إلى بناء اقتصاد قائم بذاته على المعرفة سواء في هياكله أو تشغيله وتمويله، وكذا فإن اقتصاد المعرفة يحمل في مضامينه معان مزدوجة، حيث يُؤكد في بُعد كبير منه على إبداع معارف جديدة بأشكال مختلفة متمثلة في صور إبداعية وكتب جديدة وأفلام وبرامج متميزة، كما أن اقتصاد المعرفة يُعد من ناحية أخرى مدخلًا رئيسًا في تنمية الأنشطة الاقتصادية التقليدية، حيث تُصبح المعرفة شرطًا أساسا في جميع مراحل الاقتصاد بداية من فكرة إنشائه حتى الحصول على أرباحه، ومن ثم فإن ذلك يحتاج إلى نُظم جديدة في التعليم والتدريب وتنمية الابتكار وجمع البيانات والمعلومات وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة للعمل وتحقيق القدرة على التنافسية (عريان ومحمد، 2006، ص 7).
وبناءً على ذلك فإن المعرفة بمفهومها الشامل تُؤهل الإنسان لمواجهة الواقع بكل مشكلاته وتحدياته وتعقيداته، وخاصة في ظل التغيير المتسارع شديد التعقيد؛ ولذا فإن المعرفة تشمل الحياة بكل أبعادها، كما أن الحياة مبنية على المعرفة، ولهذا يُمكن التوصل إلى المعرفة واستيعابها وإنتاجها من خلال عمليات التعليم والتعلم والتربية والتدريب الجيد، وإكساب الخبرات المربية التي تقوم بدورها بتوسيع مفهوم المعرفة لتشمل منظومة الحياة الاجتماعية بكل جوانبها وسياقاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والتربوية والثقافية والإعلامية والفنية.
وعلى الرغم من تعدد مستويات المعرفة وأنواعها، وتعدد الفروع الاجتماعية والعلمية التي تُساندها وتعضد عملها، وتنوع قدرة المجتمعات على اكتساب المعرفة وتوظيفها وابتكارها، فإن للتعليم الجيد والبحث العلمي الهادف أدواراً ومهام رئيسة في تحقيق الاستثمار الكثيف في قدرات ومهارات وخبرات البشر، بما يُحقق للمجتمعات إسهام واضح في بناء مجتمعات المعرفة والمشاركة في بناء اقتصاد متميز قائم على المعرفة وتطبيقاتها.
وبناءً على ذلك فقد أكدت الاتجاهات التربوية الحديثة في مجال التعليم والإدارة على أهمية الأصول الفكرية والموارد البشرية التي تمتلكها المؤسسات، حيث أصبحت تلك الموارد الفكرية تُمثل قيمة مضافة تفوق في أهميتها الموارد المادية والمنتجات الصناعية، وهو ما يُسمى برأس المال الفكري، والذي يستند على تنمية وتطوير القدرات المعرفية والتنظيمية للأفراد وفرق العمل بمؤسسات التعليم العالي، والتي تجعل لديهم الاستعداد لتوليد المعرفة وإبداع الأفكار الجديدة أو تطوير الأفكار التقليدية، ويُمكن تطوير رأس المال الفكري من خلال ما تُوفره المؤسسة التعليمية من عمليات وأنشطة قادرة على استثمار قدرات الأفراد وتنمية مهاراتهم من خلال ممارسة عمليات التعليم والتدريب والتعلم، والتي يُمكن أن تُسهم في تدعيم منظومة الجودة في مؤسسات التعليم العالي. 
إن التوجه نحو تحقيق منظومة الجودة في مؤسسات التعليم العالي وغيرها لم يُعد خيارًا متاحًا، وإنما تحول إلى مطلب ملح تسعى كل المؤسسات التعليمية إلى اتخاذ ما يلزم من السياسات والعمليات والإجراءات التي تقود مؤسسات التعليم العالي لحالة متميزة من جودة الأداء والتحسين المستمر بشكل شامل ومتكامل ومتوازن؛ ولذا إن الاهتمام بتنمية رأس المال الفكري كآلية مهمة داعمة لتحقيق منظومة الجودة في مؤسسات التعليم العالي، والتي تُعد مدخلًا مهمًا للتحول الصحيح نحو اقتصاد المعرفة، وخاصة في إطار التغيرات والتحولات المتسارعة والتي تُؤثر في العملية التعليمية بكل عناصرها ومكوناتها.
وبناءً على ذلك فقد اتجهت المجتمعات والحكومات والمؤسسات لبناء منظومة مجتمعات المعرفة واقتصادياتها، بحيث يتحول توفير المعرفة للجميع إلى حق أساس من حقوق الإنسان في ظل مجتمع يسوده قدر كبير من الحريات تسمح بالاستفادة من التنوع في الآراء والأفكار وإطلاق ملكات الإبداع، غير أن تحقيق ذلك يتطلب توفير تعليم جيد يسمح للأفراد بتنمية قدراتهم وللمجتمعات بتحسين مواردها البشرية والمادية؛ ولذلك فإن تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير التعليم والبحث العلمي وإتاحته لأكبر عدد ممكن من الأفراد والمؤسسات يمكن أن يسهم إلى حد كبير في التغلب على بعض الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.
ويُعد التعليم الجامعي القوة المحركة للتنمية في المجتمعات العربية، كما أنه الآلية الرئيسة لاستثمار الموارد البشرية والاقتصادية، وخاصة في ظل السعي الحثيث لمواكبة المتغيرات المجتمعية والعالمية في عصر المعرفة، وقد حاولت بعض الجامعات ومؤسسات التعليم العالي إلى تطبيق مجانية التعليم، وتحقيق تكافؤ الفُرص التعليمية، وتحسين بنيتها المادية والبشرية، وقد تحققت بعض الإنجازات المهمة في تلك المرامي والتوجهات غير أن تلك الإنجازات لا تزال محدودة وقليلة من حيث النوعية والكيفية ومقدار إنجازات البحث العلمي، وخاصة إذا ما قورنت بإنجازات بعض البلدان المتقدمة؛ ولهذا فإن المحصلة الرئيسة للتعليم الجامعي خلال العقود الماضية، كانت في مجملها زيادة في الكم على حساب الكيف، واهتمام بالمظهر على حساب المحتوى والمضمون، وتركيز على استهلاك المنتجات على حساب الإنتاج والتنمية، واهتمام ببعض النتائج النهائية للتعليم على حساب المُدخلات والعمليات، مما أدى إلى كثرة المشكلات التي أفرزها التعليم الجامعي ومؤسسات التعليم العالي كازدياد نسب البطالة والاغتراب الاجتماعي وظهور التطرف وزيادة التعصب للأفكار.
ولذلك فإن العديد من الجامعات العربية والمصرية بحاجة كبيرة إلى تطوير أهدافها ونُظمها التعليمية وهياكلها التنظيمية لتُصبح أكثر مرونة في مواجهة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية والتي تُعنى بالمنافسة القوية وتطوير قدرات الأفراد وخبراتهم، وخاصة في ظل تحولات ومتغيرات شاملة وجذرية وعميقة تزداد تعقدًا وبسرعة متزايدة يصعب ملاحقتها، ومن ثم فإنها تترك آثارها على النفس البشرية والتي تزداد قلقًا وتوترًا على حاضر الفرد ومستقبله ومجتمعه، كما أن الأدلة تُؤكد استمرارية تلك المتغيرات لتُصبح أكثر عمقًا وتعقيدًا وغموضًا، فعلى الرغم من التقدم الهائل الذي أحدثته الثورة العلمية والتدفق المعلوماتي والمعرفي والتقدم الكبير في التواصل والاتصالات، مما قد يُفيد إلى حد كبير في التنبؤ بالظواهر الإنسانية والاجتماعية والعلمية، كما يُفيد في التغلب على معوقات الزمان والمكان وحل بعض المشكلات، غير أنها تحمل في طياتها العديد من المشكلات والتحديات التي تُعيق الإنسان عن تحقيق أهدافه وطموحاته، حيث تغيرت النظرة من ملكية المواد الخام والصناعات الثقيلة، وتحولت المعرفة إلى قوة كبيرة تحترم المنجزات العلمية والإبداعات الإنسانية، ويُعد النفاذ إلى مجتمع المعرفة مطلبًا حيويًا، حتى يُمكن مسايرة الاقتصاديات القائمة على المعرفة، ويُعد التعليم الجامعي والعالي أحد أهم آليات التحول إلى اقتصاد المعرفة، حيث يُصبح إنتاج الثروة مرتبطًا بقدرة الأفراد على التعلم المستمر وإبداع الأفكار الجديدة وتطبيقها.
وإذا كانت جودة التعليم وتطوير آلياته مهمة للانتقال نحو اقتصاد المعرفة فإن الكشف عن طبيعة العلاقة بين تطوير رأس المال الفكري في مؤسسات التعليم العالي والإسهام في التحول نحو اقتصاد المعرفة يبدو مهمًا في تلك المرحلة التاريخية، وهذا ما يسعى البحث الحالي إلى الكشف عنه من خلال استعراض الموضوعات والأفكار التالية.
مشكلة البحث: 
يتسم القرن الواحد والعشرون بسرعة المتغيرات الهائلة في مختلف المجالات، والتي تؤدي بدورها إلى مزيد من التحديات والفرص للأفراد والمؤسسات والمجتمعات، ولما كان التعليم العالي بمؤسساته المتنوعة إحدى الآليات المهمة لتحقيق التقدم العلمي والاقتصادي من خلال إسهاماته في توفير ما يحتاجه المجتمع من قوى بشرية وكوادر إدارية وتنظيمية يُمكنها قيادة حركة المجتمع نحو آفاق أرحب، ويُعد الاقتصاد أحد أهم مجالات الحياة والذي يُوفر للأفراد والمجتمعات قدرًا مناسبًا من الرخاء والعدالة والتنافسية وتقدم المعرفة والتكنولوجيا؛ ولذلك فإن العلاقة تبدو وثيقة بين التعليم والاقتصاد، والذي اتجه في بعض الدول المتقدمة ليتحول من خدمة تُقدم للأفراد إلى استثمار للعقول والقدرات بحيث يُمكنه أن يُحقق عوائد فعالة وفوائد متميزة للبشر وقضايا التنمية والتقدم، ومع تنامي الاهتمام بالاقتصاد القائم على المعرفة، والذي يُعنَى بتأهيل وتنمية قدرات الأفراد والمؤسسات لمواجهة المتغيرات المتسارعة والمعقدة، والتي تعتمد على إنتاج ونشر وتوظيف المعلومات والمعارف في الأنشطة الإنتاجية والخدمية المختلفة، حيث تُؤدي المعرفة دورًا أساسيًا في تدعيم منظومة الجودة في مؤسسات التعليم العالي وتحقيق الابتكار والتميز والتنافسية وإنجاز الثروات المتنوعة وخاصة في مجال تنمية رأس المال الفكري والبشري. 
ويعد التعليم العالي برأس ماله الفكري أحد أهم المداخل المهمة للتقدم في عصر اقتصاد المعرفة، حيث أكدت دراسة الإتربي (2017) على أهمية تطوير رأس المال الفكري بجامعة طنطا، كما أكدت من ناحية أخرى على ن هناك اتفاقًا كبيرًا من عينة الدراسة على وجود قصور في دور جامعة طنطا في توفير متطلبات تنمية رأس المال الفكري لأعضاء هيئة التدريس، وذلك فيما يتعلق بعمليات إنتاج المعرفة ونشرها وتطبيقها؛ ولذلك اقترحت الدراسة تصورًا لتنمية رأس المال الفكري لجامعة طنطا لتحقيق اقتصاد المعرفة المنشود.
كما أكدت دراسة هاشم وآخرين (2016) على أن لرأس المال الفكري دورًا رئيسيًا في تحقيق القيمة المضافة للجامعات السعودية، وأن هناك بعض القصور والخلل في تعظيم دور رأس المال البشري في تحقيق القيمة المضافة لتلك الجامعات؛ ولذلك اقترحت الدراسة جملة من الإجراءات الهادفة لتفعيل دور رأس المال الفكري في الجامعات السعودية.
في حين أكدت دراسة حسين (2015) أنه على الرغم من السعي الحثيث من جامعة تبوك على تطوير رأس المال الفكري بها حتى تتواكب مع متطلبات اقتصاد المعرفة، إلا أنها لم تصل بعد إلى الاستثمار الحقيقي لرأس مالها الفكري، حيث جاءت إدارة رأس المال الفكري بمحاورها الثلاثة في إطار درجة التحقق المتوسطة؛ ولذلك قدمت الدراسة تصورًا مقترحًا لتطوير إدارة رأس المال الفكري لجامعة تبوك في ضوء اقتصاد المعرفة.  
ومن هنا فإنه يمكن تحديد مشكلة البحث الحالي في محاولة الإجابة عن الأسئلة الآتية: 
1- ما الإطار الفلسفي والمفاهيمي لرأس المال الفكري كما تعكسه أدبيات التربية والبحوث السابقة؟
2- ما أهم المنطلقات الفكرية التي تبنى عليها منظومة الجودة في مؤسسات التعليم العالي بمصر؟
3- ما الإطار الفكري والمفاهيمي لاقتصاد المعرفة؟
4 - ما أهم ملامح واقع تنمية رأس المال الفكري في مؤسسات التعليم العالي بمصر؟
5 - ما التصور المقترح لتنمية رأس المال الفكري في مؤسسات التعليم العالي بمصر والداعم لمنظومة الجودة، والتحول نحو اقتصاد المعرفة؟
أهداف البحث: 
يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي: 
1- استعراض الإطار المفاهيمي لرأس المال الفكري، ومن ثم تحديد بعض المنطلقات الفكرية التي تبنى عليها تنمية رأس المال الفكري في مؤسسات التعليم العالي.
2- تحديد أهم المنطلقات الفكرية التي تنطلق منها منظومة الجودة في مؤسسات التعليم العالي بمصر.
3- استعراض أهم أبعاد العلاقة بين رأس المال الفكري وتحقيق منظومة الجودة في مؤسسات التعليم العالي بمصر.
4- تحديد جوانب الإطار الفكري والمفاهيمي لاقتصاد المعرفة.
5- تحديد أهم ملامح واقع تنمية رأس المال الفكري في مؤسسات التعليم العالي بمصر.
6- صياغة التصور المقترح الذي يُمكن أن يُسهم في تنمية رأس المال الفكري في مؤسسات التعليم العالي بمصر، وإمكانية إسهامه في تحقيق منظومة الجودة والتحول نحو اقتصاد المعرفة.
أهمية البحث: 
تتضح أهمية البحث من خلال استعراض المحاور الآتية: 
1- قد يُقدم البحث إطارًا فكريًا ومفاهيميًا لرأس المال الفكري، ودوره في تدعيم منظومة الجودة في مؤسسات التعليم العالي.
2- قد يُوضح البحث أبعاد العلاقة الوطيدة بين رأس المال الفكري من جانب وبين منظومة الجودة في مؤسسات التعليم العالي كآلية مهمة في التحول إلى اقتصاد المعرفة.
3- قد يُوضح البحث المنطلقات الفكرية، والمرتكزات التي تُبنى عليها منظومة الجودة في مؤسسات التعليم العالي بمصر.
4- يُمكن أن يُضفي البحث مزيدًا من الإثراء الفكري والمفاهيمي لموضوع التحول نحو اقتصاد المعرفة في علاقته بمنظومة الجودة وتنمية رأس المال الفكري.
5- توضيح الأهمية النظرية والتطبيقية لتنمية رأس المال الفكري بمؤسسات التعليم العالي كموضوع رئيس في محاور الخطط الإستراتيجية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي وغيرها.
6- توصيف أهم ملامح تنمية رأس المال الفكري في مؤسسات التعليم العالي بمصر من خلال البحوث السابقة ونتائج التقارير ذات الصلة، ووضع تلك الملامح أمام المسئولين لتساعدهم في اتخاذ القرارات التربوية الصحيحة.
7- صياغة تصور مقترح يُمكن أن يُوجه إلى الدور المهم للجامعات ومؤسسات التعليم العالي كمراكز متقدمة لتنمية رأس المال الفكري.
8- يُمكن أن يفتح البحث الحالي آفاقًا أرحب أمام إجراء بحوث ودراسات مستقبلية ذات الارتباط بمتغيرات البحث ومشكلته وهى: رأس المال الفكري، وتدعيم منظومة الجودة، والتحول نحو اقتصاد المعرفة.
منهجية البحث وخطواته:
اعتمد البحث على تحليل وتفسير الأفكار والموضوعات ذات الصلة بتنمية رأس المال الفكري في مؤسسات التعليم العالي، من خلال تطبيق خطوات المنهج الوصفي وفقًا لما يأتي: 
1- وصف وتحليل الإطار المفاهيمي والفكري المرتبط بموضوع رأس المال الفكري للتعرف على مفهومه ومضامينه والمنطلقات الفكرية التي يستند إليها.
2- تحليل الإطار الفكري المرتبط بتحقيق منظومة الجودة في مؤسسات التعليم العالي بمصر، وتوضيح أبعاد العلاقة بينها وبين رأس المال الفكري وبناء اقتصاد المعرفة المنشود.
3- تحليل الإطار الفكري والمفاهيمي لاقتصاد المعرفة، والذي أصبح توجهًا اقتصاديًا حديثًا في إطار التحولات المتسارعة في كافة مجالات المعرفة والفكر والاقتصاد والتعليم وغيرها.
4- توصيف أهم ملامح واقع تنمية رأس المال الفكري في مؤسسات التعليم العالي بمصر في ضوء أدبيات التربية والبحوث السابقة ذات الصلة، والتقارير المعنية بذلك الموضوع.
5- صياغة التصور المقترح لتنمية رأس المال الفكري في مؤسسات التعليم العالي بمصر في ضوء نتائج البحث النظرية ونتائج البحوث المعنية ذات الصلة، وفي ضوء ما يتطلبه البحث من مقترحات داعمة لتطوير وتنمية قدرات الأفراد وفرق العمل في مؤسسات التعليم العالي.
مصطلحات البحث: 
يمكن عرض بعض المصطلحات الرئيسة في البحث كما يأتي: 
1- رأس المال الفكري: 
ويُقصد به في البحث الحالي: تطوير وتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وجميع منسوبي مؤسسات التعليم العالي، والوصول بقدراتهم العلمية والبحثية لأقصى مستوى ممكن من الجودة والتميز، من خلال عمليات التعليم والتدريب والتعلم بكافة أشكاله، كمدخل جديد وتقدمي لتدعيم منظومة الجودة والتحول نحو اقتصاد المعرفة.
2- اقتصاد المعرفة:
يؤكد مفهوم اقتصاد المعرفة في البحث الحالي:على نوع جديد من الاقتصاد والذي يتخذ من الاستخدام الكثيف للمعرفة آلية مهمة لتحقيق الربحية والتنافسية في مؤسسات التعليم العالي بمصر، وهو توجه مجتمعي مهم يُمكن أن يتحقق من خلال تطوير وتنمية رأس المال الفكري الهادف لتدعيم منظومة الجودة في مؤسسات التعليم العالي.
ويُمكن استعراض الخلفية النظرية للبحث من خلال عرض المحاور البحثية التالية: 
المحور الأول: الإطار المفاهيمي والفلسفي لرأس المال الفكري: 
لقد أصبح التعليم الجامعي في بدايات القرن الحادي والعشرين مطالبًا بمسايرة مظاهر وتداعيات العديد من المتغيرات والمستجدات والتحولات المحلية والإقليمية والعالمية، والتي أثرت بشكل كبير على المؤسسات والأفراد وهياكل العمل وتنظيماته، كما أن تطوير التعليم وإصلاحه أصبح مرتبطًا إلى حد كبير بمعايير الجودة، ومؤشرات الأداء والقدرات التنافسية للجامعات، فلم تعد جودة التعليم الجامعي مرتبطة فقط بما تمتلكه من مقومات ودعائم مادية، ولكن ترتبط كذلك بما يمتلكه من أفراد وفرق للعمل قادرة على الإبداع والتميز، وامتلاك وتوليد المعارف والخبرات القادرة على تمكين الجامعة من تطوير أدائها وتحقيق المزايا التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي.
فلم يعد تقدم المنظمات مرتبطًا فقط بنخبة متميزة من الكوادر الإدارية والعلمية والفنية والتنظيمية، وإنما أصبحت المنظمات رهنًا بما تمتلكه من معارف علمية وأفكار ذات قيمة اقتصادية مضافة، فضلًا عن ما يمتلكه أفرادها من مضامين فكرية وقدرات معرفية وإدارية وتنظيمية قادرة على تجديد المعارف وتوليد الأفكار الجديدة وتحويلها ونشرها وتسويقها بين أفراد المجتمع المستفيد من خدماتها، وبذلك يُمكن أن تُعد الجامعات إحدى أهم مصادر رأس المال الفكري للمجتمعات بما تمتلكه من قوى ومصادر بشرية وكوادر فنية متميزة ذات خبرات ومعارف متجددة وقادرة على تحقيق المنافسة والتميز في إطار آليات اقتصاد المعرفة وآليات رعاية وتنمية قدرات الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات والتخصصات العلمية والإدارية والفنية.
 ويُمكن تحليل واستعراض الإطار الفلسفي والمفاهيمي لرأس المال الفكري كالآتي: 
أولًا: الإطار المفاهيمي لرأس المال الفكري:
يُعد مفهوم رأس المال الفكري Intellectual Capital من المفاهيم الجديدة والتي حظيت اهتمام كبير في بدايات القرن الحادي والعشرين، وخاصة مع التغيير الواضح في مفاهيم الاقتصاد وإدارة الأعمال وتحول مقاييس ثروة الأمم ونجاح المؤسسات والأفراد إلى زيادة الاهتمام بتعليم وتدريب الأفراد وتنامي أهمية المعرفة كمكون رئيس لثروات المنظمات والشركات وقطاعات العمل والإنتاج، وخاصة في ظل التقدم الكبير في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولهذا فقد تنامى الاهتمام بمفهوم رأس المال الفكري، كما تنوعت التعريفات التي حاولت تحديد مضامينه ومكوناته وخصائصه ودلالاته، ويُمكن أن يُعزى التنوع الكبير والواضح في تعريفات رأس المال الفكري إلى تنوع وجهات نظر المعنيين بهذا المفهوم، لتنوع مجالاتهم العلمية والفكرية، حيث إن مفهوم رأس المال الفكري قد استُخدم في علوم الإدارة، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، والاقتصاد، وعلوم التنمية البشرية، وعلم النفس، والفكر التربوي، كما تنوعت التعريفات الهادفة لتحديد مفهوم رأس المال الفكري؛ لتعدد مكوناته وخصائصه وأساليب قياسه، ولكن على الرغم من ذلك فيُمكن للبحث الحالي استعراض بعض تعريفات رأس المال الفكري كما يلي: 
اصطلح الباحثان رشيد والزيادي (2014، ص13) على تحديد تعريف لرأس المال الفكري، وعلى ذلك فإنه يُمثل لديهما "مجموعة المعارف والخبرات والمهارات والمواهب والعمليات والهياكل وأنظمة العمل وإجراءاته وشبكة العلاقات التي تمتلكها المنظمة، والتي يُمكن توظيفها لتحقيق أهداف المنظمة بكفاءة وفاعلية "   
كما عرف الباحثان حسين وعلي (2015، ص 761) رأس المال الفكري على أنه "جملة المعارف والقدرات والمهارات المتراكمة لدى المؤسسة الجامعية، والتي تتضمن رأس المال البشري ورأس المال الهيكلي ورأس المال الاجتماعي، والتي تُمثل نتاجًا للخبرات المتراكمة والتدريب والبحث العلمي، وتبادل الأفكار والممارسة الفعلية، والتي يُمكن أن تستثمرها الجامعة لزيادة حصتها السوقية وخلق قيمة مضافة تُعظم مكانتها العلمية، وتنعكس على مخرجاتها فتُصبح ميزة تنافسية وثروة اقتصادية".
ومن جهة أخرى قد حدد المقصود برأس المال الفكري للشركات على أنه: "مجموع "المواهب والإبداعات" ورأس مالها الهيكلي "الملكية الفكرية وآليات ومنهجيات العمل "، والبرمجيات والوثائق والمستندات وغيرها من نواتج المعرفة الاصطناعية، ورأس مالها الاجتماعي من العملاء والزبائن، والعلاقات الاجتماعية بالعملاء، والتي قد يتم التركيز على هذه المكونات جميعها أو على بعضها أو على مكون واحد منها فقط" (ستيوارت، 2004م، ص 34).    
كما عرفه كارابي (2011) على أنه مجموع المعارف التنظيمية التي تمتلكها الشركات، والقدرة على صناعة المعرفة، وتطبيق المهارات وقدرات العاملين في أصعب الحالات، والقدرة على اكتساب المعارف من خلال التعلم والتدريب والخبرة، والتعرف على كيفية تنظيم وإدارة الأعمال، واكتساب المعرفة القادرة على تجنب المخاطر والأزمات والمعرفة المتمثلة في كيفية إيجاد المعلومات والمعارف وكيفية الحصول عليها".
كما عرفه حامد الراشدي (2017-1438 ه) بأنه مجموع ما يمتلكه العاملون بالمؤسسات التعليمية، من المهارات والخبرات والمشاعر والاتجاهات والعلاقات الاجتماعية والتنظيمية والمعارف الضمنية والصريحة واستراتيجيات العمل، والتي تُسهم في تحقيق أهداف المؤسسات التعليمية ورفع جودة أدائها وتميزها". ص 25.
ومن خلال استعراض التعريفات المتعددة لمفهوم رأس المال الفكري فإنه يُمكن التأكيد على ما يلي: 
- ثمة ارتباط وثيق بين مفهوم رأس المال الفكري وبين صناعة وتوليد المعرفة البشرية.
- يُركز مفهوم رأس المال الفكري على مجموع ما يمتلكه الأفراد من معارف وأفكار مبتكرة وقدرات علمية وعملية ومهارية، ويُمكن أن تُعطي الفرد أو المؤسسة قيمة مضافة.
- يستهدف رأس المال الفكري تحقيق جودة المنظمات واستمرارية بقائها وتميزها بين غيرها من المنظمات.
- يُؤكد مفهوم رأس المال الفكري على تطوير الموارد الكامنة وغير الملموسة، والتي يُمكن أن تُسهم في تحويل المعرفة إلى أفكار إبداعية وابتكارية.
- يُعد الاستثمار في رأس المال الفكري مهم لتحقيق جودة المخرجات والمنتجات وتعزيز نقاط القوة والتميز في المنظمات، مما يُؤدي إلى تحقيق المزايا التنافسية وتنمية الثروة الاقتصادية للأفراد والمنظمات.
- يُسهم الاستثمار في رأس المال الفكري في زيادة الاستفادة من الفرص التي تمنحها التكنولوجيا للمؤسسات، وتحقيق متطلبات العملاء على أكمل شكل ممكن.
- يتضمن مفهوم رأس المال الفكري للمؤسسات الجامعية وغيرها، عمليات المنظمة، والقابلية للتعلم والتدريب، والابتكار وإبداع آليات العمل ومواجهة المخاطر والأزمات والمشكلات، وبراءات الاختراع، والمعارف الضمنية لأعضاء المنظمة ومهاراتهم الخاصة وقدراتهم ومواهبهم، وإنجاز أنشطة العمل بشكل متميز.
وإمعانًا في تحديد تعريف محدد وإجرائي لمفهوم رأس المال الفكري فيُمكن تحقيق ذلك من خلال تحديد خصائص محددة لمفهوم رأس المال الفكري، حيث يتميز رأس المال الفكري بالعديد من الخصائص التي تُميزه عن غيره من المفاهيم المرتبطة به ومن أهمها: 
1- يتميز رأس المال الفكري بالعديد من الخصائص التنظيمية، حيث يُمكن تحديد رأس المال الفكري في الأنظمة الإدارية التي تسودها اللامركزية في الإدارة والتنظيم، حيث المزيد من تفويض السلطات والمشاركة في صناعة القرارات، كما يتميز رأس المال الفكري في الأفراد ذوي التميز والإبداع في مختلف المستويات الإدارية والتنظيمية، بحيث لا يقتصر على المستويات العليا في الإدارة دون غيرها، كما يحتاج رأس المال الفكري إلى هياكل تنظيمية مرنة داعمة للإبداع والتطوير في آليات العمل وعملياته وطرائق حل المشكلات ومواجهة الأزمات والمتغيرات والطوارئ، ويتميز رأس المال الفكري تنظيميًا كذلك بتركيزه على الاستثمار والاحتواء لعلاقات العمل والزمالة غير الرسمية، والتي تكون داعمة لتبادل التعلم والمشاركة في الأفكار والخبرات وممارسة الإبداع؛ ولذلك فهو استثمار يُؤدي إلى تحسين الإنتاج وتحقيق التميز الدائم.
2- كما يتميز رأس المال الفكري بخصائص مهارية ومهنية: حيث يُؤكد الاستثمار الجيد في رأس المال الفكري على وجود تراكمية الخبرات، والجودة العالية، وندرة بعض الكوادر والمهنيين المتميزين في كافة المجالات، كما أن الأفراد لديهم قدرة كبيرة على التعلم المستمر والتعلم الذاتي، والتعلم التنظيمي، فضلًا عن وجود درجة عالية من القابلية للتعلم، والاستمتاع بالتعلم والعمل، وممارسة التدريب الجيد في كافة مجالات العمل والإنتاج.
3- ويتميز رأس المال الفكري كذلك بخصائص شخصية وسلوكية، حيث يتميز رأس المال الفكري بأفراد وفرق عمل لديها القدرة على حل المشكلات بطرق مبتكرة، ووجود ثقة عالية في النفس، والقدرة على الاستفادة الممكنة من خبرات الآخرين، والقدرة على اتخاذ قرارات جيدة في الأوقات الملائمة.
4- كما يتميز رأس المال الفكري بخصائص عامة مثل كونه رأس مال معنوي غير مادي؛ ولذلك يصعب قياسه، كما أنه يتطور بالاستثمار والتكنولوجيا المتطورة؛ ولذلك يصعب قياسه، كما أنه يتطور بالاستثمار والتكنولوجيا المتطورة؛ ولذلك فإن رأس المال الفكري يُؤثر بشكل كبير في أداء المؤسسات وتطوير العمليات في مختلف المستويات، وتحسين أساليب العمل والإنتاج، والانتقال بالمنظمة إلى البقاء والاستمرار والتميز الدائم.
ثانيًا: دواعي الاهتمام بتنمية رأس المال الفكري بالمؤسسات: 
يشهد عالم الصناعة والخدمات الكثير من التحولات المتسارعة، والتي أدت إلى توجه المنظمات والأفراد نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة، حيث زيادة التنافسية، والتقدم التكنولوجي، وتحول المعرفة إلى قوة واقتصاد، حيث أصبح بقاء المنظمات واستمراريتها رهن بمقدار ما تُقدمه من أفكار جديدة ومتميزة، ومدى قدرة رأس مالها الفكري على التطوير وإبداع الأفكار ذات القيمة المضافة للأفراد والمنظمات والتي تُزيد من قدرة المنظمات على تحقيق الربحية القدرة على التنافسية والتميز.
ويُمكن تحديد دواعي الاهتمام بتنمية رأس المال الفكري للمنظمات والجامعات من خلال استعراض المحاور التالية: 
1- يُعد الاستثمار في رأس المال الفكري مصدرًا مهمًا للتميز وإعطاء القيمة للمنظمة، ولتحقيق المزيد من الربحية، مما يُؤدي لإعطاء سمعة جيدة وشهرة واسعة لتلك المنظمة من خلال حرص المنظمة على تحسين جودة المنتجات وإبداع منتجات جديدة ذات جودة عالية وأسعار مناسبة.
وبناءً على ذلك يُمكن القول إن المنظمة الفعالة هي القادرة على إدارة رأس مالها الفكري والمعرفي بطرق متنوعة ومناسبة لجميع الكوادر والكفاءات في كافة المستويات الإدارية؛ ولذا فإن المنظمات تتجه حاليًا إلى تقليل الاعتماد على الأصول المادية مقارنة بالأصول الفكرية والمعرفية، ويُعد ذلك ضمانًا مهمًا لبقائها واستمرار عطائها في إطار التحول المتسارع نحو اقتصاد المعرفة والتغيير المستمر في معايير الجودة والمنافسة وعولمة الاقتصاد والأسواق، مما أدى إلى تغيير كبير في فكر واستراتيجيات الشركات والمنظمات.
2- ينطلق الاهتمام بتنمية رأس المال الفكري من توجه فكري وتربوي يُركز على تطوير وتحسين القوى والموارد البشرية من خلال تنمية وتطوير قدرات ومعارف ومهارات العاملين بالمنظمات والجامعات في جميع مستويات الإدارة، على أساس أن الموارد البشرية مصدر مهم للتميز، وزيادة قدرة الأفراد وفرق العمل على إبداع وتوليد الأفكار الجديدة ذات القيمة الفكرية والسوقية العالية، مما يُؤدي إلى التجديد المستمر للمنظمة من خلال الاستثمار الأمثل للقوى والموارد البشرية تحقيقًا للثروة والقيمة المضافة للأفكار والأشياء والسلع والخدمات في مختلف قطاعات العمل والإنتاج والخدمات والسلع.
3- يُعد الاهتمام بتنمية رأس المال الفكري تعزيز لزيادة قدرة المنظمات على الاستجابة لمتطلبات التغيير الطارئة والمتسارعة في بيئات العمل التنافسية، وبذلك تكتسب المنظمة القدرة على إدارة المشكلات والأزمات في إطار من الاستفادة الكبيرة من الفرص الهائلة التي تُتيحها التكنولوجيا المتقدمة، وبذلك تتحسن قدرة المنظمة كذلك على تحقيق متطلبات التغيير التنظيمي، ولهذا فإن إدارة رأس المال الفكري تُعد المُنطلق الرئيسي القادر على تحسين استجابة المنظمة للأزمات والمشكلات ومتطلبات التغيير المتسارع.
4- يُعد الاهتمام برأس المال الفكري تدعيمًا رئيسيًا للتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث أصبحت تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة هي المحرك الرئيسي للتنمية؛ ولذلك أصبح الاعتماد على الاقتصاد القائم على المعرفة ضرورة إستراتيجية للمنظمات ولمؤسسات التعليم العالي، وذلك لأن المعرفة هي أساس امتلاك القدرة على إنشاء المنتجات الجديدة، أو تطوير وتحسين المنتجات الحالية أو الوصول بالمنتجات والسلع والخدمات إلى مستويات عالية من الجودة والتميز من حيث نوعها أو كمها أو إبداعها التقني، كما أن رأس المال الفكري والمعرفي أساس في تنفيذ أنشطة إدارة الأعمال وتسويق السلع والمنتجات والخدمات (إبراهيم الزهيري، 2012 ص27).
5- يُعد الاهتمام بتنمية رأس المال الفكري والمعرفي آلية مهمة لتحقيق كفاءة وفعالية المنظمات والمؤسسات، وذلك لأن الاهتمام بتطوير وتحسين وتدريب القوى والموارد البشرية والعلاقات الاجتماعية يُؤدي إلى زيادة قدرة المنظمات على تحمل التكنولوجيا واستيعابها وإعادة تطوير لتحسين السلع والخدمات والمنتجات المتميزة، مما يُتيح الفرص الملائمة للمنظمات في تحليل عناصر التميز والقوة والضعف وتحليل الفرص المتاحة والتهديدات الممكنة، مما يُؤدي إلى إمكانية تحقيق فعالية المنظمات وتحسين كفايتها وكفاءتها.
6- يهتم رأس المال الفكري والمعرفي بتحقيق الاستقرار والتميز الاجتماعي للقوى البشرية، حيث إن رأس المال الفكري معني دائمًا بتنمية الإبداع وإنجاز المخترعات وتنمية الاستشارات الربحية، وهو بذلك وسيلة لتميز الأفراد وتحقيق مستوى أفضل في العمل والمعيشة، كما أنه معني كذلك بالتعرف على أحوال العاملين ومشكلاتهم وتقديم الاستشارات الاجتماعية والأسرية، وتقديم الندوات الثقافية والتوعوية للعاملين والمستفيدين من خدمات تلك المنظمات.
ثالثًا: عناصر ومكونات رأس المال الفكري:
تنوعت التقسيمات التي حاولت تحديد عناصر رأس المال الفكري ومكوناته، وذلك لوجود عناصر رئيسية وأخرى فرعية، ومن هنا تعددت رؤى المعنيين حول تلك المكونات، غير أنه يُمكن تحيد ثلاثة عناصر رئيسية اتفق على أهميتها الكثير من الباحثين والمعنيين بتأصيل هذا الموضوع، وبناءً على ذلك يُمكن تحديد العناصر والمكونات التالية (الراشدي، 2017م، ص77، 78)، (Uziane, 2015, p.10-60): 
1- رأس المال البشري Human Capital (H C) 
ويتمثل في الأصول البشرية التي تُعنى بتحديد المعارف والقدرات المتنوعة والمهارات والخبرات التي يمتلكها الأفراد من خلال ممارستهم لأعمالهم واستعداداتهم للتغلب على مشكلات العمل وتحقيق متطلباته، ويتميز رأس المال البشري بأنه ملك للأفراد العاملين بالمؤسسة، ويُمكن تطوير تلك القدرات من خلال التعليم والتعلم والتدريب المستمر واستقطاب الكفاءات والكوادر الفنية والإدارية والتقنية، كما أنه يُمكن تطوير معارفهم إلى أنشطة وعمليات تُناسب تحقيق أهداف المؤسسة وتلبية احتياجات العملاء واكتساب رضائهم وهكذا.
2- رأس المال الهيكلي أو التنظيمي Structural Capital (SC) 
ويتمثل في القدرات الهيكلية والتنظيمية للمؤسسة والتي تجعلها أكثر قدرة على بناء ثقافة تنظيمية للمؤسسة عالية التميز والجودة، بحيث تسمح بقبول الأفكار والمفاهيم الجديدة والمبادرات الجادة والسماح بتجربة الأفكار الجديدة والاستفادة منها كلما أمكن، وتوفير الإجراءات والعمليات التي تسمح بحماية براءات الاختراع وتقييمها، كما يتضمن رأس المال الهيكلي ثقافة المؤسسة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها الإستراتيجية، والاستثمار في إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، والسماح بتدفق المعلومات وتداولها عبر الأقسام والإدارات المتنوعة، بما يُحقق للمؤسسة القدرة على تحقيق التنافسية والتميز.
3- رأس مال العلاقات الخارجية مع العملاء والمستفيدين من خدمات المنظمة Relational Capital
ويعني ذلك المكون بطبيعة العلاقات الشخصية والإستراتيجية التي تربط بين المؤسسة والمؤسسات المناظرة لها أو المستفيدين من خدماتها، والذي تتحدد من خلاله طبيعة التعاون المشترك بين الأفراد والمؤسسات واحتياجات العملاء والزبائن وتطلعاتهم، حيث يُمكن أن يتمثل ذلك في كافة البيانات والمعلومات والأفكار والمقترحات من احتياجات العاملين والعملاء وتطلعاتهم ودراستها وتحليلها وإنتاج معرفة يُمكن أن تتحول إلى مواصفات متميزة لمنتجات مبتكرة تضمن استمرارية الزبائن والمستفيدين من خدمات المؤسسة.
وبناءً على ذلك يُمكن تحديد مواقع تواجد رأس المال الفكري بالمؤسسات في ثلاثة مواقع رئيسة: 
1- أدمغة وعقول العاملين على تنوع أقسامهم ومنزلتهم الإدارية، من خلال تقديم الحلول واقتراح الأفكار وتقديم المبتكرات الجادة والمفيدة.
2- مقترحات العملاء والزبائن والمستفيدين من خدمات المؤسسة، والتي تُعد ذات أهمية كبيرة في تقديم معلومات ومعارف ذات قيمة كبيرة عن المنتجات والسلع والخدمات المقدمة من المؤسسة، مما قد يُستخدم في تحسين الإنتاج والخدمات وبناء معرفة متميزة. 
3- أنظمة العمل وهياكله وآلياته والتي تسمح بتداول المعلومات ونشر المعرفة وتدفقها من خلال الأقسام والإدارات المتنوعة، مما يُؤدي إلى بناء ثقافة متميزة للعمل تُراعي قيمة الفكرة والابتكار ورعاية المقترح وتقدير المعرفة مهما كان مصدرها. (القهيوي، 2015، ص 60).
رابعًا: العلاقة بين رأس المال الفكري واقتصاد المعرفة: 
توجد صلة وثيقة بين استخدام المعرفة وتوظيفها وبين تنمية رأس المال الفكري، حيث أدى التقدم في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى إحداث تغييرات قوية وجذرية في طريقة حياة الإنسان.
ولذا فقد تحولت المعرفة إلى ميدان اقتصادي قد يفوق في قوته وانجازاته الاقتصاد القائم على الموارد المادية والمواد الخام، وعلى ذلك فقد أصبح الاستثمار في المعرفة والاستخدام المكثف لها من أهم مجالات تنمية رأس المال الفكري والبشري، وتطوير عملية التنمية البشرية والموارد البشرية والفكرية؛ ولذا فقد تغيرت طُرق تنظيم الحياة وتنظيم الأعمال، والتي يُمكن أن تتغير بدواعي التغيير في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحول اقتصاد المعرفة إلى مصدر مهم للغاية لتحقيق القوة والتنمية المستدامة للمجتمعات، ويُمكن من خلال ذلك تحديد أهم محاور العلاقة الوثيقة بين رأس المال الفكري واقتصاد المعرفة من خلال استعراض الأفكار الآتية: 
1- يُعد التوجه نحو اقتصاد المعرفة تحول اقتصادي كبير ومتسارع، والذي نجم عن تعاظم دور المعرفة كعنصر ومدخل رئيس في زيادة الإنتاج واستمرارية المؤسسة وزيادة قدرتها على التنافسية، ويعتمد اقتصاد المعرفة على تطوير الاقتصاد وبناء الثروات وتحقيق المزايا التنافسية من خلال كافة المؤسسات والتنظيمات المعنية بالصناعة والإنتاج وتوفير السلع والخدمات وإدارة وتنمية التنظيمات البشرية المتنوعة من خلال تحسين شبكات التواصل التكنولوجي والمعلوماتي وتحسين الموارد الفكرية والبشرية، والاهتمام بتنمية ورعاية الابتكار والإبداع، وتطوير الخبرات المعرفية المتراكمة للأفراد وفرق العمل، وتحسين قدرات الأفراد والعاملين على التعلم الفردي والتنظيمي، وبذلك تحول الاهتمام برأس المال الفكري والبشري إلى مصدر رئيس لاستمرارية المنظمات وتحقيق المزايا التنافسية في إطار التحول نحو اقتصاد المعرفة.
2- يعتمد اقتصاد المعرفة اعتمادًا رئيسا على الاستخدام الكثيف للمعرفة وإنتاجها وتوليدها، وتتم تلك العمليات من خلال الأفراد وفرق العمل داخل التنظيمات والمؤسسات، حيث يقوم الأفراد وفرق العمل بممارسات وعمليات ومبادرات فكرية وتنمية خبرات، وتتم إدارتها معرفيًا وفكريًا وتحويلها إلى سلع وخدمات ذات قيمة مضافة، حيث تقود بدورها إلى عمليات إبداع وابتكار، بحيث تكون تلك المعرفة المتولدة هي المحرك الرئيس للاقتصاد المتنامي والمتسارع القائم على المعرفة.
3- تتكامل منظومة اقتصاد المعرفة مع الاستثمار في رأس المال الفكري وتنمية الموارد البشرية من خلال الاهتمام بتدريب وتنمية قدرات العاملين في المؤسسة، وخاصة الذين يمتلكون معارف ومهارات وخبرات متميزة، وتزداد فعالية تلك المنظومة في إطار من الاهتمام بتعزيز العلم وتكنولوجيا المعلومات من خلال تنمية قدرات الأفراد على توليد الأفكار وابتكار منتجات جديدة قادرة على تحقيق الجودة والإشباع والإمتاع للعملاء والمستهلكين والمستفيدين من خدمات المؤسسة.
4- تتضح جوانب العلاقة الوطيدة بين اقتصاد المعرفة ورأس المال الفكري من خلال تحديد مرتكزات ثلاثة رئيسة لتأسيس اقتصاد المعرفة، حيث يتطلب بناء هيكل تنظيمي ملائم للحوافز الاقتصادية يُشجع على الاستخدام الواسع للمعرفة في كل مجالات الاقتصاد بما يدعم مسايرة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي أحدثتها ثورة المعرفة في كافة مجالات الحياة، وتنظيم الأعمال والخدمات والمؤسسات والمجتمعات، كما يتطلب كذلك بناء بنية أساسية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بما يسمح بتداول المعلومات والأفكار والخبرات في قطاعات الاقتصاد والأعمال وتنمية المؤسسات والمجتمعات، كما يتطلب من ناحية أخرى تأسيس نظام متميز للابتكار وتعزيز المشروعات الابتكارية في مؤسسات التعليم والتدريب والبحث العلمي ومراكز الفكر والإبداع والثقافة، بما يسمح بتكوين تغييرات جوهرية وهيكلية على طبيعة الاقتصاد وطبيعة الأعمال، وتنظيم الحياة إلى الاهتمام بتطوير مهارات الأفراد وفرق العمل إلى المهارات عالية الجودة وعالية التكنولوجيا، وفي إنتاج السلع الأولية والتحويلية والنادرة القادرة على اختصار الوقت والجهد وزيادة القيمة المضافة للأشياء والأفكار، وبذلك يُصبح الاقتصاد القائم على المعرفة هو في حقيقته استثمار فعال لرأس المال الفكري من الأفراد وفرق العمل في شتى المجالات.( الزيتون، 2013،  ص 136-138).
خامسًا: دواعي الاهتمام بتنمية رأس المال الفكري في مؤسسات التعليم العالي: 
يُعد التعليم العالي إحدى المرتكزات الرئيسة الداعمة لتقدم المجتمعات لما يوفره من تنمية فكرية وبشرية للأفراد في جميع الجوانب الفكرية والعلمية والتقنية والثقافية والاجتماعية والقيمية، وتُعنى مؤسسات التعليم العالي باستثمار وتنمية رأس المال الفكري عن طريق تشجيع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى تنمية قدراتهم وتعزيز دافعيتهم للمشاركة في أنشطة التعليم والتدريب المستمرين، كما أن وظائف التعليم العالي ترتبط باستخدام المعرفة وتداولها وتوليدها وابتكار معارف جديدة قادرة على زيادة قدرات مؤسسات التعليم العالي التنافسية، حيث تتميز الجامعات ومؤسسات التعليم العالي برسالتها القائمة على نشر المعرفة العلمية وتداولها في صورة الأبحاث العلمية ذات القيمة والجودة العلمية في كافة مجالات الحياة، وتُعرض في المحافل والملتقيات العلمية،حيث يُمكن أن تتحول الأبحاث والأفكار العلمية إلى قيم اقتصادية.
وبناءً على ذلك يُمكن تحديد أهم دواعي الاهتمام بتنمية رأس المال الفكري في مؤسسات التعليم العالي من خلال استعراض ما يلي:"
1- لقد أصبح الاهتمام برأس المال الفكري بُعدًا استراتيجيًا من قبل إدارات الموارد البشرية والخُطط الإستراتيجية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي الهادفة إلى صياغة وتنفيذ خُططها وأهدافها، وخاصة في إطار تحديات العولمة وتحقيق التنافسية التي لا يستطيع مواكبة متغيراتها المتسارعة غير أصحاب العقول المتميزة من المبتكرين والمبدعين والموهوبين وذوي الخبرات العالية في مختلف التخصصات والمجالات؛ ولذلك تسعى حكومات الدول المتقدمة والساعية للنمو إلى استثمار الأموال والموارد في تنمية ثرواتها الفكرية والبشرية والمعرفية لتحقيق الربحية المستمرة في كافة المجالات.( الزهيري ص 22).
2- لقد أصبح الاهتمام بتنمية رأس المال الفكري بمؤسسات التعليم العالي مطلبًا ملحًا،وخاصة في إطار احتياج مؤسسات التعليم العالي إلى تطبيق سياسات وممارسات مستقبلية للتعليم، والتي تحتاج النُظم التعليمية إلى التعامل معها بكفاءة وفعالية، حتى تكفل عوامل بقائها وتطورها وتفاعلها مع متطلبات الإنسان واحتياجاته المتعددة، ومن أهم تلك المتغيرات ذات التأثير الكبير في سياسات التعليم العالي: تحول الاقتصاد نحو اقتصاد المعرفة، وظهور اتجاه نحو خصخصة التعليم العالي، والتغيير الكبير في ثقافة سوق العمل، والاتجاه نحو العمل الحر والعمل الخاص، واتجاه التعليم نحو تحقيق الجودة الشاملة، وظهور أنماط جديدة من التعليم كالتعليم الافتراضي، وسياسة التوسع في قبول الطلاب بالتعليم العالي وغيرها من المتغيرات ذات التأثير المتسارع في سياسات التعليم العالي وممارساته وبرامجه وأنشطته المتنوعة، مما يجعل مؤسسات التعليم العالي في احتياج مستمر إلى تطوير برامجها وتجديد أهدافها وأنشطتها التربوية لتتواءم مع متطلبات تلك المتغيرات المتسارعة في كافة الأصعدة والمجالات.
3-  من أهم دواعي الاهتمام بتنمية رأس المال الفكري بمؤسسات التعليم العالي هو حصول الجامعات في الدول المتقدمة على مواقع متميزة داخل المجتمعات، حيث إنها تضطلع بمهمة قيادة اقتصاد المعرفة؛ ولهذا تُغير مؤسسات التعليم العالي رسالتها وأهدافها من الحفاظ على المعرفة وتداولها إلى ابتكار المعرفة ذات القيمة الاقتصادية، ومن ثم يُمكن أن تحدث تغييرات كبيرة في البرامج والمقررات الدراسية والممارسات التربوية لتُواكب متطلبات اقتصاد المعرفة؛ ولذا فقد بدأت الجامعات في تدعيم وتعزيز أنشطة الابتكار وريادة الأعمال وحاضنات الأعمال المتنوعة في مجالات البحث العلمي والتعليم وإنتاج السلع وتقديم الخدمات.( الاتربي، 2017، ص 130).
وانطلاقًا من ذلك فقد أصبح الاهتمام بتنمية رأس المال الفكري ضرورة ملحة لتأهيل أفراد وفرق عمل قادرة على زيادة الإنتاج وتحقيق المزايا التنافسية للجامعات ومؤسسات الأعمال والخدمات، حتى يُمكنها المشاركة الفاعلة في إنتاج المعرفة وتوفير متطلبات اقتصاد المعرفة 
سادسًا: علاقة رأس المال الفكري بجودة مؤسسات التعليم العالي:
يرتبط مفهوم رأس المال الفكري بالعديد من المفاهيم والمداخل الإدارية الحديثة، والتي تستهدف جميعها تطوير الأداء في المنظمات ومؤسسات التعليم العالي، حيث ارتبط بمفهوم رأس المال الفكري مداخل إدارية تقدمية مثل: جودة منظمات ومؤسسات التعليم العالي، وتحقيق الأداء الجامعي المتميز، وتحقيق المزايا التنافسية للجامعات، وتحسين كفاءة الموارد البشرية والفكرية، وتحقيق الإبداع الإداري، ومنظمات التعلم المتقدمة، وتحقيق التعلم التنظيمي، وتحقيق القيمة المضافة لمؤسسات التعليم العالي، وغيرها من المفاهيم والمداخل الإدارية التي تُوجه لتحقيق أهداف المنظمات وضمان استمراريتها وبقائها في أداء أعمالها وأنشطتها، وإعادة تنظيم العمليات وهيكلتها في إطار الاستفادة من فرص النجاح والتميز ومواجهة التحديات والاستفادة من التقدم المتسارع في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويُمكن تحديد أبعاد العلاقة بين رأس المال الفكري وتحقيق جودة مؤسسات التعليم العالي من خلال المحاور الآتية:
1- يُعد الاستثمار وتنمية رأس المال الفكري مدخل رئيس لتحقيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي، حيث إن ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي رهن بتعزيز قدرتها على الاستجابة للمتغيرات المتسارعة في شتى المجالات، وتحسين قدرتها على التكيف معها بشكل ملائم من خلال بناء ثقافة داعمة للتعلم والتدريب المستمر، بحيث يُمكن معها تنسيق المهارات التنظيمية، وتعزيز قدرات المنظمات المعرفية والابتكارية، وتقديم معارف ومنتجات جديدة تقدم بدورها القيمة المضافة للعمل المنظومي لتكوين استثمار مستمر قادر على تحسين الأنشطة والممارسات والعمليات والمنتجات، وبذلك تتمكن المؤسسة من تحقيق الجودة بمفهومها الشامل والمتكامل والمستمر.
2- إن تحقيق جودة مؤسسات التعليم العالي يُمكن أن تتحقق وفق المفهوم التقليدي للجودة من خلال التأكد من تحقق بعض معايير الجودة؛ ولذا فإن الجودة قد تتحقق ثم تزول وفق المتغيرات المحيطة بها، بينما تُعد جودة التعليم العالي القائمة على المعرفة وتحسين رأس المال الفكري والبشري فإنها تتحول إلى جودة وفق المنظومة الشاملة عن طريق تحسين خصائص المؤسسة لتتوافق مع خصائص رأس المال الفكري، بحيث يُمكن للمؤسسة المعنية بتحقيق الجودة من خلال الاعتماد على التراكم الفكري لخبرات العاملين ومعارفهم ومهاراتهم التطبيقية والعملية، كما أن مؤسسات التعليم العالي المعنية بتحقيق الجودة القائمة على المعرفة معنية بتحسين العمليات وإدارة المنتجات وابتكار الأفكار الجديدة، كما أن مؤسسات التعليم العالي معنية كذلك بامتلاك موارد فكرية وبشرية تقوم على أساس تشاركية المعرفة وتقاسم خبرات العاملين والتعاون في انجاز الأعمال والأنشطة وحل المشكلات؛ لذلك فهي موارد دائمة وتميزه ونادرة ولا يُمكن توفيرها بسهولة إلا من خلال الاستثمار في تحسين الموارد الفكرية والبشرية في مؤسسات التعليم العالي التي تستهدف تحقيق الجودة القائمة على تقدير وتعظيم المعرفة والابتكار.(ابن جيما، 2018، ص 79).
3- في ظل تداعيات التعامل الجاد مع اقتصاد المعرفة الجديد فإن المؤسسات الناجحة هي تلك المؤسسات القادرة على تطوير قدراتها التنافسية والتكيف مع التغيير المستمر؛ ولذا فإن الاهتمام بتنمية رأس المال الفكري والبشري يُعد الهدف الأهم لمؤسسات التعليم العالي، حيث الاهتمام بالمعرفة والبحث العلمي وتنمية الابتكار والمزايا التنافسية؛ ولذا فإن مشاركة مؤسسات التعليم العالي في اقتصاد المعرفة يرتبط بقدرتها على تجديد منظومتها الاقتصادية والاجتماعية والفكرية باستمرار، إضافة إلى زيادة قدرتها على توسيع المعارف والمهارات المتخصصة للعاملين بها من أجل المشاركة الفاعلة في إنتاج المعرفة والارتقاء بمنظومة جودة التعليم العالي، ليكون قادرًا على تلبية احتياجات المجتمع وطموحاته وتطلعات أفراده بحيث يكون على درجة كبيرة من التواصل والتفاعل مع مؤسسات العمل والإنتاج والخدمات لسد احتياجات المجتمع بنوعية متميزة من الخريجين وعمال المعرفة في كل المجالات والتخصصات. (حسين، 2015، ص 755-756).
4- ثمة علاقة وطيدة تربط بين تطبيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي وتنمية رأس المال الفكري، حيث إن رأس المال الفكري والبشري يُعد العامل الحاسم في تطبيق فلسفة الجودة، والتي تستهدف تغيير جذري وإيجابي في ثقافة المنظمة، كما أن ذلك التغيير الفكري والتنظيمي والسلوكي لا يُمكن أن يتحقق في الإطار المستهدف بدون توافر كوادر بشرية وأفكار جديدة قادرة على الاضطلاع بمهمة تحقيق الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، ومن ناحية أخرى يُمكن التأكيد على أن نجاح تطبيق الجودة يتوقف على القيمة الفكرية والعلمية والعملية لرأس المال الفكري في المؤسسات، كما أن رأس المال الفكري يُمكن تنميته وتحسين مهاراته وقدراته من خلال تبني مداخل الجودة الشاملة وفلسفتها.
5- لمؤسسات التعليم العالي اهتمام كبير بتحقيق العلاقة القوية والواضحة بين رأس المال الفكري بمكوناته الثلاثة وبين تحقيق منظومة جودة شاملة ومتميزة، حيث إن مؤسسات التعليم العالي قد تمتلك الكوادر والخبرات العلمية والفنية والتكنولوجية القادرة على استخدام المعرفة وتداولها وتوليدها، مع توفير عمليات التعليم والتدريب والتعلم المستمرة  لتحقيق الجودة من خلال توفر الموارد البشرية المتميزة ذات القدرات المتنوعة في كافة المجالات، ومن ناحية أخرى فإن مؤسسات التعليم العالي الداعمة لتحقيق الجودة تمتلك هياكل تنظيمية مرنة من خلال بناء ثقافة للتعلم التنظيمي قادرة على نقل وتداول ونشر المعرفة وتوليدها من خلال أنظمة شبكية لنقل وتقاسم المعارف والمعلومات من خلال الأقسام العلمية والإدارية وأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتقدمة، كما أن مؤسسات التعليم العالي يُمكنها تحقيق منظومة جودة متفاعلة من خلال رأس مال العلاقات الاجتماعية التي تقوم على دعم عمليات الرضا الوظيفي للعاملين بالمؤسسة وأعضاء هيئة التدريس وتلبية احتياجات الطلاب وتحقيق طموحاتهم من خلال التنسيق مع قطاعات العمل والإنتاج والخدمات،ـ وإكسابهم وتنمية قدراتهم للوفاء بمتطلبات سوق العمل باستمرار، ويُمثل ذلك رأس المال الفكري في مجال جودة العلاقات الاجتماعية وإرضاء العملاء والمستفيدين من المؤسسة التعليمية.
المحور الثاني: المنطلقات الفكرية لتطبيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي:
تتميز عملية تحقيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي بأنها عملية تحسين وتطوير مستمرة وشاملة ومتكاملة؛ ولذا فإن نجاح إدارة الجودة في أنشطتها وعملياتها مرهون بتحقيق طموحات وتطلعات المستفيدين من خدمات مؤسسات التعليم العالي، وبمدى قدرة تلك المؤسسات على تحقيق التعلم التنظيمي وتبني التعلم المستمر والتدريب الهادف من خلال تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والوصول بها إلى أفضل مستوى ممكن من الجودة والتميز.
لقد طُبقت إدارة الجودة في مؤسسات التعليم العالي من خلال الاعتماد على النجاح والتميز الذي حققته في قطاع العمل والإنتاج وتوفير السلع والخدمات؛ ولذلك اتجه القائمون على إدارة التعليم العالي إلى تطبيق الجودة مع إجراء بعض التغييرات والتعديلات التي تُوائم طبيعة وخصائص مؤسسات التعليم العالي، وخاصة في إطار التغييرات المتسارعة على كافة الأصعدة والمجالات، وما صاحبها من تقدم كبير وهائل في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى التوسع المتنامي والهائل في قبول الطلاب بمؤسسات التعليم العالي، مما أدى بدوره إلى ضرورة اعتماد فلسفة الجودة في مؤسسات التعليم العالي وما يترتب عليها من تحقيق التحسين المستمر لعمليتي التعليم والتعلم وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والعاملين والارتقاء بمهاراتهم في القيادة والتخطيط واتخاذ القرارات والمحاسبية والقدرة على الإبداع وحل المشكلات.
وتُعنى عملية الجودة في مؤسسات التعليم العالي بتحقيق مجموعة من الأنشطة والممارسات التي تقوم بها فرق إدارة الجودة، حيث يتم تخطيط وتنفيذ وتقويم وتحسين تلك العمليات والأنشطة من خلال توثيق البرامج التعليمية والإجراءات المتنوعة التي تستهدف تحسين وتطوير عمليتي التعليم والتعلم وفق المعايير المحددة لقياس تلك البرامج والإجراءات.
بينما يُؤكد مفهوم ضمان الجودة على تحديد مجموعة من السياسات والعمليات والآليات والإجراءات التي تناسب توافق المعايير الأكاديمية المستمدة من أهداف المؤسسة التعليمية ورسالتها مع المعايير المناظرة لها اقليميًا ودوليًا، حيث يتم خلال التقويم المستمر والتحسين المستمر لإجراءات الجودة وفي كافة مخرجات العملية التعليمية. (محمد، 2014، ص 41).
ومن ناحية أخرى فإن الاعتماد الأكاديمي يُعد في حقيقته مستوى من الاعتراف وتعبير عن الثقة التي تمنحها هيئة الاعتماد للمؤسسة التعليمية، حيث يتم خلالها تقييم وتقويم العناصر والمكونات الأساسية للمؤسسة التعليمية وهى: الرؤية والرسالة والفلسفة والأهداف ونوعية الأداء والموارد المادية والبشرية اللازمة لتحسين عمليتي التعليم والتعلم بما يُحقق التحسين والجودة المستمرة (إسماعيل، 2012، ص31).
وبناءً على ذلك فإن تحقيق الجودة وضمان الجودة وحصول المؤسسة على الاعتماد الأكاديمي تُعد كلها عمليات أساسية وآليات مهمة لتقويم أدائها وتحسين مخرجاتها في ضوء معايير معتمدة محليًا أو إقليميا أو دوليًا، كما أنها جميعًا تُحاول تحقيق مستويات عالية من طموحات وتطلعات المستفيدين من خدمات تلك المؤسسات التعليمية، غير أنه يُمكن التمييز بينها على أساس أن ضمان الجودة يُعد عملية أولية وموجهة ومرشدة لتنظيم عمليتي الجودة والاعتماد الأكاديمي، بينما يستهدف الاعتماد الأكاديمي الحكم على أداء المؤسسة التعليمية من خلال التعرف على استيفائها للمعايير المعتمدة ومنح المؤسسة التعليمية الثقة المجتمعية والاعتراف بمخرجاتها ونجاحها في أداء رسالتها التربوية والتعليمية، بينما تُركز عملية تحقيق الجودة على العمليات والأنشطة والممارسات المتنوعة والتي يقوم بها فرق الجودة بالمؤسسات التعليمية، حيث تتضمن تخطيط الجودة وتنفيذها وتقويميها في مراحلها، وضمان التحسين المستمر دون الاحتياج لهيئات مستقلة لاعتماد أدائها كما في الاعتماد الأكاديمي أو التركيز على توجيه وإرشاد آليات وإجراءات تطبيق الجودة كما في عملية ضمان الجودة.
وأيًا ما كان الأمر فإن تحقيق جودة مؤسسات التعليم العالي تستهدف ما يلي: 
1- زيادة فاعلية القوى والموارد الفكرية والبشرية من خلال العمل على إكسابهم المعارف والمهارات والخبرات اللازمة لأدائهم لمهامهم وأدوارهم على أكمل وجه وبما يُحقق أهداف ورسالة المؤسسة التعليمية.
2- وضع الخُطط الإستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة التعليمية وتنظيم مواردها بشكل ملائم.
3- زيادة القدرات التنافسية لمؤسسات التعليم العالي بما يُحقق الربحية وتقليل التكاليف والمصروفات وإتقان العمل والتعليم.
4-تحقيق احتياجات المتعلمين والمستفيدين من خدمات مؤسسات التعليم العالي، وإمداد المجتمع بقوى وموارد بشرية مدربة وقادرة على تلبية متطلبات قطاعات الأعمال والإنتاج والخدمات وفق أحدث المعايير في تنمية القدرات والتدريب والتعليم الجيد.
5-ضمان تحقيق معايير الجودة بما يُحقق تحسين البرامج التعليمية وتحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب والمنتسبين للمؤسسة التعليمية.
6-زيادة قدرة مؤسسات التعليم العالي على امتلاك تقويم شامل وخطط لتحسين الأداء وزيادة أهلية برامجها ومقرراتها في فرص أفضل للاعتماد والاعتراف بها من مؤسسات المجتمع وهيئاته ومختلف أفراد المجتمع المحيط بها المستفيد من خدماتها (Karabay , M. (2011. 34).
7- تعمل منظومة الجودة في مؤسسات التعليم العالي على توفير بيئة ملائمة وداعمة لعملية توجيه الموارد المالية نحو أفضل البرامج التعليمية وزيادة ارتباطها باحتياجات سوق العمل والاستخدام الأمثل للأجهزة والمعدات وتقليل صعوبات عمليتي التعليم والتعلم (محمد، 2014، 49).
أولًا: بعض المبادئ والمرتكزات الرئيسة لمنظومة الجودة في مؤسسات التعليم العالي بمصر
ثمة مجموعة رئيسة من المبادئ والمرتكزات الحاكمة لمنظومة الجودة في مؤسسات التعليم العالي، ومن أهمها المبادئ التالية: 
1- ضمان تحقيق عملية التحسين المستمر من خلال الاستفادة من نتائج عملية التقويم وتحقيق الاستفادة الممكنة من الموارد المالية المتاحة.
2- أن تضمن إجراءات وأنشطة الجودة تحقيق مستويات عالية من الشفافية والمحاسبية التعليمية ونشر نتائج عملية التقويم.
3- أن يُعتد بالطلاب والعاملين والأساتذة في مؤسسات التعليم العالي كشركاء أساسيين في إدارة وتنظيم المؤسسة التعليمية، كما أنه يجب أن تكون اهتماماتهم وتطلعاتهم محل تقدير من قيادة مؤسسات التعليم العالي.
4-أهمية أن تضمن منظومة الجودة توزيع عادل للموارد المادية والمالية والبشرية وصناعة قرارات اعتماد البرامج التعليمية والمقررات التعليمية وفقًا لتحقيق المؤسسة التعليمية لمستويات عالية من المعايير الأكاديمية الحاكمة لمنظومة الجودة.
5-أهمية صياغة إستراتيجية تعليمية وفلسفة تربوية بحيث تُراعي تحديات الواقع وآفاق التغيير المتسارع في المستقبل.
6-أهمية نشر ثقافة الجودة بين أفراد المجتمع الأكاديمي لتتحول إلى قيم حاكمة وتطبيقات وممارسات، بما يضمن مشاركة جميع أفراد المؤسسة التعليمية في تحقيق واستمرارية جودة المخرجات التعليمية، والمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية ( Euler,2010, p. 78)(علي، 2016، 6).
7- أهمية تعزيز ثقافة التعلم الجيد بين جميع أفراد المجتمع الأكاديمي سواء كانوا طلابًا أو أعضاء هيئة تدريس أو إداريين، وينبغي أن يتنوع التعلم بين التعلم الفردي والتعلم التنظيمي والتعلم التشاركي والتفاعلي مع التأكيد على أن ثقافة التعلم لا يُمكن ملاحظتها بطريقة مباشرة غير أنه يُمكن التعرف عليها من خلال أعمال الفرد والرموز التي يستخدمها، أو من خلال عادات التعلم وقيمه واستراتيجياته، ويُعد تعزيز ثقافة التعلم مهم جدًا لتحقيق منظومة الجودة في مؤسسات التعليم العالي.
ثانيًا: بعض المكتسبات والفوائد التي يُمكن أن تتحقق من خلال تطبيق منظومة الجودة في مؤسسات التعليم العالي:
تسعى أي مؤسسة للتعليم العالي إلى الوصول بقدرات الأفراد العاملين بها وفرق العمل إلى أقصى مستوى ممكن من الجودة والتميز في أداء الأعمال والقدرة على حل مشكلات التعليم والتعلم والعمل، بما يُحقق أهداف المؤسسة التعليمية، ويُمكن التأكيد على مجموعة من المزايا والمكتسبات التي يُمكن أن تُحققها المؤسسة التعليمية من خلال تحقيق منظومة الجودة كما يلي( الخطيب،  2004، 115- 117): 
1- بناء رؤية إستراتيجية طموحة تُحدد أهداف المؤسسة ومواردها المادية والمالية والبشرية، وإسناد المهام والأعمال إلى كافة العاملين للقيام بها بأفضل صورة ممكنة من الجودة والإتقان.
2- الاستثمار الجيد للقوى والموارد البشرية، من خلال ضمان الالتزام بتحسين وتطوير قدرات ومهارات الأفراد وإجراء تقويم شامل ومستمر لقياس فاعلية عمليتي التدريب والتعلم.
3- التعرف على احتياجات وطموحات المجتمع المحيط بالمؤسسة التعليمية من خلال أنشطة وممارسات تفاعلية لاستثمار رأس مال العلاقات الاجتماعية، وتقاسم المعرفة التي يُمكن الحصول عليها من خلال تحليل آراء ومتطلبات المستفيدين من خدمات مؤسسة التعليم العالي والتعرف على احتياجات سوق العمل من الخريجين والحرص على دراستها والقيام بإكسابها وتنميتها لدى الطلاب والخريجين من خلال تفعيل عمليات التعليم والتعلم والتدريب.
4- تحسين جودة العمليات المتنوعة للمؤسسة التعليمية، مما يقود إلى تحسين وتطوير المخرجات، والتي تُؤدي بدورها إلى تطوير الأنشطة والممارسات والإجراءات المتنوعة للعمل وإدارة التعليم العالي، فيُؤدي ذلك إلى تجويد وتطوير المنظومة بشكل متكامل وشامل؛ ولذلك تسعى مؤسسة التعليم العالي إلى الحصول على الاعتماد وتأكيد مصداقيتها، كما تنال كذلك ثقة المجتمع المحيط بها من خلال ثقة أفراده ومؤسساته وهيئاته المحلية والإقليمية والهيئات العالمية المعنية بذلك الشأن.
5-  يُؤدي تطبيق منظومة الجودة إلى تحقيق مستوى عال من الرضا والإشباع للمعنيين بأنشطة وخدمات مؤسسة التعليم العالي، حيث يتم تحقيق احتياجات وتطلعات المتعلمين من خلال تحقيق جودة المتعلمين والخريجين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم المتنوعة علميًا ومعرفيًا ومهاريًا ووجدانيًا وأخلاقيًا واجتماعيًا وتكنولوجيًا، وتحقيق درجات كبيرة من الرضا لدى أولياء الأمور وقطاعات العمل والإنتاج والخدمات، لتحقيق احتياجاتهم من الخريجين المتميزين القادرين على المشاركة الفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية الشاملة والمستدامة ن كما أن العاملين بالمؤسسة الداعمة لمنظومة الجودة لديهم كذلك إحساس بالرضا الوظيفي نتيجة إشباع حاجاتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق مستوى عال للمعيشة من خلال مكتسبات الجودة المادية والمالية سواء كانوا من أعضاء هيئة التدريس أو الإداريين أو الفنيين أو غيرهم.
6- من أهم مكتسبات مؤسسات التعليم العالي من تحقيق منظومة الجودة زيادة قدرة التعليم العالي على الاستجابة والتعاطي مع العديد من المتغيرات والتحديات الداخلية والخارجية مثل: زيادة الطلب على الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي مع قلة الإمكانات المادية والبشرية ونقص التمويل الحكومي، وضعف التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات العمل والإنتاج والخدمات، كما أن التحديات الخارجية كذلك تفرض على التعليم العالي تحقيق منظومة الجودة من جهة أخرى مثل: تحديات العولمة المتنوعة، والتقدم المذهل في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدفق المعرفي والثورة العلمية، وغيرها، وبناءً على ذلك فإن تلك المتغيرات الداخلية والخارجية تفرض على مؤسسات التعليم العالي تحقيق منظومة الجودة والاستفادة من مكتسباتها، وزيادة قدرة تلك المؤسسات على التكيف التنظيمي ومسايرة التوجهات التربوية المعاصرة.
7- ومن بين مزايا تحقيق منظومة الجودة تقليل التكاليف والجهود وإدارة الوقت بشكل جيد، والتوظيف الأمثل للموارد المادية والمالية والبشرية المتاحة، مما يقود إلى مساعدة القائمين على إدارة التعليم العالي في تخطيط التعليم وتحديث برامجه والتوجيه الأمثل للموارد المادية والمالية، بما يُحقق الاستثمار الجيد في مرحلة اقتصاد المعرفة.
8- يُمكن أن تفيد منظومة الجودة بمؤسسات التعليم العالي في تعزيز المبادأة والابتكار بين أفراد المجتمع الجامعي سواء كانوا أعضاء هيئة تدريس أو عاملين أو طلابًا، كما يُفيد كذلك في زيادة التنافسية والتميز بين مؤسسات التعليم العالي محليًا وإقليميا وعالميًا.
ثالثًا: علاقة منظومة الجودة في مؤسسات التعليم العالي باقتصاد المعرفة:
لقد أصبح الاستثمار في مجال التعليم والتدريب من أكثر مجالات الاستثمار عائدًا، حيث قل الاهتمام بالموارد المادية والثروات الطبيعية وتوجهت المجتمعات إلى الاهتمام بالجودة والتنمية المستدامة؛ ولذا فإن الاهتمام بتطوير وتحسين الموارد الفكرية والبشرية أصبح من أهم ملامح الاقتصاد الجديد القائم على الاستخدام الكثيف للمعرفة والمعلومات، ومن هنا فقد تبوأت عملية إبداع الأفكار الجديدة، وانجاز المخترعات المتميزة مكانة مهمة بين مرامي التنمية البشرية وتنمية المجتمعات والمؤسسات على تنوع مجالاتها؛ ولذلك فإن الاهتمام بتطوير وتحسين القوى والموارد الفكرية والبشرية من أهم العوامل الدافعة لتحقيق منظومة الجودة في مؤسسات التعليم العالي، وما قد يترتب عليه من إسهام فاعل في بناء اقتصاد المعرفة المنشود.
وبناءً على ذلك فإن تحقيق جودة مخرجات التعليم العالي مرهون إلى حد كبير بتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، ويُعد إعداد عضو هيئة التدريس وتنمية قدراته على التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتدريب الطلاب والمنتسبين للمؤسسة التعليمية مصدرًا رئيسًا لتحقيق منظومة الجودة بمؤسسات التعليم العالي؛ لأن له دورًا مهمًا يضطلع به في مختلف مجالات جودة مؤسسات التعليم العالي مثل: جودة البرامج التعليمية، وجودة المناهج الدراسية، وتحسين مصادر التعلم، وتطوير اللوائح الجامعية، وتطوير التعليم والتدريب والترجمة وتدريب القوى البشرية؛ ولذلك فإن تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس يُسهم إلى حد كبير في تحقيق منظومة الجودة بمؤسسات التعليم العالي، والذي يُعد آلية مهمة للمشاركة في الاستخدام الكثيف للمعرفة نشرًا وتداولًا وتوليدًا وإبداعا.
ويُمكن توضيح أبعاد تلك العلاقة من خلال استعراض المحاور الآتية: 
1- يُعد تحقيق منظومة الجودة بمؤسسات التعليم العالي مستوى متميز من تحقيق الاستجابة والتكيف مع طبيعة المتغيرات المتسارعة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما نتج عن العولمة من صعوبات وتحديات، حيث أصبح الأخذ بمفهوم الجودة في مؤسسات التعليم العالي مطلبًا ملحًا لا اختيارًا حرًا، وذلك لأن الاستجابة لمتطلبات وتداعيات اقتصاد المعرفة تتطلب تجويد عمليات التعليم والتعلم والتدريب، وما يرتبط بها من إجراءات وأنشطة مستمرة لتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والارتقاء بأدائهم المهني والأكاديمي، وتحسين قدراتهم على قيادة المؤسسات التعليمية وتنظيمها، والمشاركة في صناعة القرارات التربوية، والتي تتطلب جميعها الأخذ بمنظومة الجودة، لزيادة الاستفادة من رأس المال الفكري والبشري، والمشاركة في بناء اقتصاد المعرفة.
2- تتميز أبعاد منظومة الجودة في مؤسسات التعليم العالي بتركيزها الكبير على زيادة فاعلية الموارد البشرية في المنظمة من خلال تطوير القدرات وزيادة الخبرات واستمرارية التدريب؛ ولذا فإن منظومة الجودة تقود إلى بناء أُسس اقتصاد المعرفة مثل: تأسيس هياكل تنظيمية مرنة من خلال نماذج إدارية تقدمية، بناء بيئات تنظيمية تعتمد على نشر المعرفة وتداولها والمشاركة في توليدها وإبداعها.
3- تُركز منظومة الجودة في مؤسسات التعليم العالي على تقليل التكاليف وخفض الجهود المبذولة في العمل والتعلم، مما يقود إلى تحسين الإنتاج وزيادة الربحية وتحسين قدرة المنظمة التعليمية على التنافسية، اعتمادًا على مجموعة أنشطة وعمليات وممارسات تعتمد على التوسع في الإحلال التكنولوجي الهادف لتحقيق الربحية، وبذلك يتم التوسع في الأنشطة والعمليات المعتمدة على المعرفة وإنتاج منتجات معرفية جديدة، وهذا ما يتم في اقتصاد المعرفة.
4- تُركز منظومة الجودة في مؤسسات التعليم العالي على التواصل الفعال بين إدارة المؤسسة التعليمية، ومنسوبيها والمستفيدين من خدماتها من أفراد ومنظمات المجتمع المحيط، من خلال تفعيل الشراكة؛ ولذلك فإن منظومة الجودة تُراعي تحقيق احتياجات المتعلمين وتطلعاتهم، واحتياجات منسوبي مؤسسة التعليم العالي، وتطلعات المجتمع المحلي، وتلك دعائم رئيسة لاقتصاد المعرفة الذي يسعى للتكيف مع تحديات العمل والإنتاج والتعليم والتعلم، وتحقيق رضا المستفيدين من خلال التوسع في تقديم خدمات التعليم العالي لقطاعات كبيرة وواسعة في المجتمع، وافتتاح تخصصات جديدة مثل تطبيقات علوم الليزر، وتطبيقات العلوم البينية وتطبيقات الهندسة الوراثية. ويُعد ذلك التوجه التربوي والتعليمي من أهم مرتكزات رأس المال الفكري وبناء اقتصاد المعرفة.
5- تعتمد منظومة الجودة على تأسيس ثقافة تنظيمية متقدمة في مؤسسات التعليم العالي بما يُحقق رؤية المؤسسة التعليمية ورسالتها وأهدافها الإستراتيجية، وتدعيم العمل الفريقي والمبادأة وزيادة تحديات العمل والتعلم، وتطوير التعلم التنظيمي، وتنمية الابتكار، وتُعد عناصر تلك الثقافة التنظيمية هي الدعائم الرئيسة لتطوير رأس المال الفكري وإدارة المعرفة، وبناء اقتصاد المعرفة المنشود.
المحور الثالث: الإطار المفاهيمي والفكري لاقتصاد المعرفة: 
يُعد مفهوم اقتصاد المعرفة توجهًا جديدًا ورؤُية مستقبلية لتعاظم دور المعرفة ورأس المال الفكري في تطوير الاقتصاد ومعالجة قضاياه والتعاطي مع تحدياته، وفي الاضطلاع بالعمليات والأنشطة التجارية والاقتصادية وما يترتب عليها من تأسيس بنية تكنولوجية عالية الجودة، مما يقود إلى تحسين بيئات العمل والإنتاج والتعليم والتعلم والتدريب، وتطوير المنتجات وتحسين الخدمات من خلال نشر وتداول المعرفة وتوليدها وإبداع الأفكار الجديدة عن طريق الاستثمار في الأصول المعرفية والموارد الفكرية، مما يُؤدي إلى اكتساب المنظمات على اختلاف أنواعها قدرًا كبيرًا من المزايا التنافسية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ويُؤكد مفهوم اقتصاد المعرفة على تحديد مفهوم شمولي تُصبح فيه المعرفة محصلة للجمع بين تكنولوجيا المعلومات والخبرة، والقدرة على الحكم من أجل ترشيد الموارد واستخدام الوسائل المتاحة في اتجاه بلوغ النهضة وامتلاك مكاسب التنمية الإنسانية.
ويهدف ذلك إلى توسيع فُرص وخيارات وفرص تقدم الإنسان العربي وتحقيق حريته، وبذلك تُصبح المعرفة – اكتسابًا وإنتاجا وتوطينًا ًوتوظيفًا – أداة وغاية للمجتمع ككل، لتصل إلى جميع شرائح المجتمعات بقدر من المساواة وفي جميع مجالات المعرفة لتشمل الجوانب العلمية والثقافية والفنية والتراثية والخبرات المجتمعية المتراكمة، وبذلك فإن هذا المفهوم وتلك الدلالات أجرت توسيعًا في المفهوم بعدما كان يُركز قبل ذلك في عام 2003 مثلًا على البُعد التكنولوجي كحجر زاوية لمجتمع المعرفة، والذي يُشكل اقتصاد المعرفة الجديد مظهرًا رئيسًا مع شبكات الاتصالات المتقدمة بعد أن كانت تلك الدلالات هى الأكثر مطابقة للتقارير الدولية الصادرة عن اليونسكو في 2005، والتي تتناسب مع التحولات الجارية في العالم في تلك الفترة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و مؤسسة بن راشد آل مكتوم، 2009، ص ص 32-33).
ومن جانبه أكد العربي (2006) على أن الرهان الأفضل لتحقيق التقدم هو ما يمتلكه أي مجتمع من ثروة بشرية وكفاءات قادرة على قيادة التنمية؛ ولذا فقد تترادف مجموعة من المفاهيم والمصطلحات مثل مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة، وكلها مصطلحات تُؤكد على التدفق الكبير للتراكم المعرفي والتقدم التكنولوجي، وهو مرهون بما يمتلكه أي مجتمع من قدرات وإمكانات بشرية ومادية يُمكن تعبئتها والاستفادة منها وإدارتها بشكل صحيح؛ ولذا فإن تحقيق اقتصاد قوي يعتمد على العلم والمعرفة، يتطلب كذلك ضرورة تهيئة بيئة جاذبة لرأس المال البشري والفكري، وقادرة على تشجيع الإبداع والابتكار واحترام العلم والمعرفة وتقدير العلماء، كما أكد من ناحية أخرى على عدم وجود تعريف متفق عليه لاقتصاد المعرفة غير أنه يتميز باعتماده أساسًا على استخدام الأفكار بدلًا من استخدام الأصول والقدرات المادية، ويعتمد على تطبيق التكنولوجيا بدلًا من تحويل المواد الخام، ويتميز بأن دورة الإنتاج في إنتاج المعرفة أقصر والحاجة إلى الابتكار أكبر، كما يتميز بأنه اقتصاد الوفرة وليس الندرة، وتقل فيه أهمية المكان وتتعاظم قيمة المعلومات والمعارف ورأس المال البشري والفكري، ويتم فيه الاهتمام ببناء القدرات وتنمية المهارات والحرص على التعلم من خلال الفعل والعمل والاستخدام والتفاعل( العربي، 2006، ص  182).
وعرفه عبد العزيز(2012) على أنه " النظام الاقتصادي القائم على المعرفة كمورد اقتصادي قادر على تحريك العمليات الإنتاجية داخل المؤسسات، ويُمكن للمؤسسات عن طريق اقتصاد المعرفة توظيفه لتحقيق مزايا تنافسية في نفس المجال، مما يقود إلى تحقيق الربحية والثروة التي تُساعد المؤسسة على تحسين الكفاية الداخلية لها (عبد العزيز، 2012، ص 82).
كما عرفه حسين (2015) على أنه جملة ما تملكه المؤسسات والجامعات من قدرات وكيانات معرفية في شكل رأس مال فكري، يُمكن أن يُمثل ثروة يُمكن استثمارها في الإنتاج والتطوير، وتكون ذات مردود اقتصادي له قيمة سوقية جديدة( حسين، 2015، ص760).
كما أكد ناصف (2018) على أن اقتصاد المعرفة يتمحور حول شكل اقتصادي جديد يعتمد على تطوير قدرة المجتمعات على توليد وابتكار معرفة جديدة، والقدرة على استخدامها وتطبيقها في مجال الاقتصاد لإنتاج سلع جديدة كثيفة المعرفة تُدر عليه عوائد اقتصادية عالية (ناصف، 2018، ص 139).
ومن خلال تلك التعريفات يُمكن تحديد الخصائص التالية لاقتصاد المعرفة: 
· يتميز اقتصاد المعرفة بأنه شكل جديد للاقتصاد يعتمد على الاستخدام الكثيف للمعرفة كمورد اقتصادي رئيس.
· يعتمد بناء اقتصاد المعرفة على التراكم المعرفي والعلمي، والبنية التكنولوجية القادرة على تسهيل الاتصال وإلغاء الحواجز والعقبات وتعبئة الموارد البشرية لضمان تحقيق اقتصاد قوي ومتميز.
· يتميز اقتصاد المعرفة بتعظيم قيمة وقوة العلم والمعرفة، والاهتمام بتنمية المهارات وزيادة الخبرات، وتحقيق التعليم والتعلم والتدريب من خلال الفعل أو العمل أو التوظيف والتفاعل.
· يستهدف اقتصاد المعرفة تحقيق الربحية والمزايا التنافسية والقدرة على استقطاب الكوادر البشرية القادرة على تحسين الكفاية الداخلية للمؤسسات على اختلاف أغراضها.
وقد حدد ناصف أهم سمات وخصائص اقتصاد المعرفة، وأكد على أنه يتميز بالتدفق الكثيف للمعرفة وانتشارها السريع من خلال الوسائل التكنولوجية المتقدمة، واستمرارية عمليات التطوير والتجديد في الاقتصاد المعرفي نتيجة التدفق السريع والمتنامي للمعرفة، كما أنه اقتصاد يتسم بالوفرة، ويعني ذلك أنه يتزايد باستمرار كلما استخدمت المعارف والخبرات، حيث تتولد من خلالها معرفة جديدة؛ ولذلك فهو اقتصاد ليس فيه مجال لندرة الموارد أو تناقصها عند الاستهلاك، كما أنه لا مجال فيه لاحتكار السلع والمنتجات والخدمات( ناصف، 2018، ص ص 157-158).
أولًا: متطلبات التحول إلى اقتصاد المعرفة: 
يُمكن تحديد مجموعة من الدعائم والمتطلبات التي تلزم للتحول إلى اقتصاد المعرفة ومن بينها (مدفوني، 2017، ص 10): 
1- تطوير القوانين وأنظمة ُالعمل واللوائح الداعمة لتأسيس اقتصاد يقوم على المعرفة، بما يضمن تحقيق حرية تداول المعلومات وتدفقها بين المؤسسات والمجتمعات.
2- تهيئة منظومة العلم والمعرفة والتكنولوجيا لتتوائم مع المنظومة الدولية للمعرفة والتكنولوجيا، بما يُحقق التكامل بين مكونات كلا المنظومتين.
3- تأسيس بنية تكنولوجية متقدمة، حيث إن الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعمل على تسهيل تبادل المعارف والخبرات، كما يجعل التعليم والتدريب والتعلم أكثر سرعة وفاعلية.
4- تطوير أنظمة التعليم في المدارس والجامعات،  من حيث التركيز على تشجيع الابتكار، وحرية طرح الأفكار، وتنمية قدرات المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، بما يُحقق جودة التعليم والمشاركة بإيجابية في تأسيس اقتصاد المعرفة.
5- العمل على استقطاب وتوفير الموارد الفكرية والبشرية، ويُمكن تدعيم ذلك من خلال وضع خُطط إستراتيجية لاستثمار وتنمية رأس المال البشري من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من معارف العاملين وخبراتهم، وزيادة التحديات في بيئات التعليم والتعلم والعمل، وتحسين الدافعية لممارسة العمل.
6- تطوير منظومة مجتمع المعرفة بكل عناصرها ومكوناتها، سواء كانت سياسية أو ثقافية أو تربوية أو اجتماعية أو اقتصادية، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية للإنفاق على الاستخدام المكثف للمعرفة.
ثانيًا: أبعاد العلاقة بين اقتصاد المعرفة وتطوير مؤسسات التعليم العالي:
هناك جوانب متعددة تُحدد طبيعة العلاقة الوطيدة بين اقتصاد المعرفة وعمليات التعليم والتعلم والبحث العلمي بمؤسسات التعليم العالي، ويتضح ذلك من خلال كون مؤسسات التعليم العالي معنية بتدعيم البحوث العلمية في مختلف مجالات العلم والمعرفة من خلال حل مشكلات المجتمع وتحليل قضاياه في مختلف مجالات العلم والمعرفة من خلال حل مشكلات المجتمع وتحليل قضاياه، والتغلب على تحدياته وتحقيق تطلعاته والاضطلاع بمهمة تطوير وتنمية المجتمع، كما أن مؤسسات التعليم العالي معنية كذلك بتطوير تكنولوجيا التعليم والاتصالات، والتي تشترك مع اقتصاد المعرفة في الاهتمام بتطوير البنية التكنولوجية وتطوير المعرفة، وإنتاجها، والاستخدام المكثف لها بهدف تطوير الأفكار، والسلع والخدمات المتنوعة، ويُمكن توضيح إمكانية تطوير العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي واقتصاد المعرفة من خلال استعراض الجوانب الآتية: 
1- مجال نشر المعرفة وإنتاجها في مختلف مجالات العلم والفكر والثقافة: 
تعنى مؤسسات التعليم العالي بقضية إنتاج المعرفة ونشرها، فالجامعات ومؤسسات التعليم العالي ينبغي أن تعمل كمراكز متقدمة في إعداد الباحثين والمخترعين والعلماء، وتشجيع برامج تنمية القوى والموارد البشرية من خلال استحداث برامج حقيقية وهادفة تُلبي احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي تلك المؤسسات، بما يُحقق أنشطة التعليم والتعلم وتنمية مهارات البحث العلمي وتنمية بحوث الابتكار.
ولذلك فإن مؤسسات التعليم العالي تحتاج إلى إعادة هيكلة الأجور والحوافز المشجعة على ممارسة البحث العلمي والبحوث الابتكارية ورعايتها، مع توفير بيئات للتعليم والتعلم والبحث العلمي تتمتع بقدر كبير من التعزيز والاستقلالية، وممارسة الحرية الأكاديمية. كما أن مؤسسات التعليم العالي معنية كذلك بنشر المعرفة وتداولها من خلال التواصل العلمي والبحثي السليم، مع توفير إمكانية النشر الإلكتروني وتسهيل النشر الدولي للأبحاث والمخترعات العلمية في مختلف المجالات.
وبناءً على ذلك فإن تطوير عمليتي إنتاج المعرفة ونشرها يُمكن أن يُسهم إلى حد كبير في تأسيس اقتصاد المعرفة من خلال تدعيم عمليات الاستخدام المكثف للمعارف وتبادل الخبرات، كما يُسهم في زيادة القيمة المضافة لتلك الخبرات، ويفتح آفاقًا أرحب أمام عقد اتفاقيات شراكة وتعاون بين مؤسسات التعليم العالي وقطاعات العمل والإنتاج والخدمات.
2- مجال تطبيق المعرفة وتسويقها: 
ينبغي أن تُعنى مؤسسات التعليم العالي بتطبيقات البحوث العلمية وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية، وقياس أثرها على الفرد والمجتمع؛ ولذلك فإن تطبيقات العلم والتكنولوجيا قد أحدثت تغييرًا جوهريًا في حياة الأفراد وتنظيماتها، وفي ضوء ذلك فإن الجوانب التطبيقية في البحوث ذات جدوى كبيرة في ترقية المجتمعات، وفي تطوير اقتصاد المعرفة؛ ولذلك ينبغي أن يكون هناك ثمة تعاون وثيق بين مؤسسات التعليم العالي البحثية وقطاعات العمل والإنتاج والتمويل الحكومي والخاص لتحويل الأبحاث من أطروحات وأفكار نظرية إلى تطبيقات ونتائج لتطوير حياة الفرد والمجتمع، من خلال تيسير النشر العلمي وطباعته، وزيادة مخصصات البحث العلمي وتحسين بيئات التعلم والورش والمعامل والتعاون مع قطاعات البحث والإنتاج ذات الصلة بها.
ويرتبط بموضوع تطبيق المعرفة اكتساب مؤسسات التعليم العالي القدرة على ترويج الخدمات المعرفية وتسويقها لتحقيق مكاسب مادية وتجارية تعود بالنفع على تحسين بيئات التعلم والبحث العلمي، ويُعد تسويق المعرفة استثمار فعال يُحقق الربحية ويدفع بقطاعات الإنتاج إلى التطوير والتنمية المستهدفة.
3- مجال تدويل التعليم العالي: 
تُعنى مؤسسات التعليم العالي الساعية لتحقيق منظومة الجودة إلى توفير برامج تعليمية متميزة تكون لديها القدرة على جذب واستقطاب الطلاب في المرحلة الجامعية الأولى وفي مرحلة الدراسات العليا، ويتميز الطلاب الدوليون أو الوافدون بإسهاماتهم الاقتصادية المهمة في زيادة عائدات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، كما أن هؤلاء الطلاب الدوليين قد يُحدثون رواجًا اقتصاديًا متنوعًا من خلال نفقاتهم في مجال السكن والخدمات وتنشيط السياحة وغيرها. كما أن سياسات تدويل التعليم العالي تعمل كقوى ناعمة تُعمق روابط الإخاء والإنسانية والعلاقات الاقتصادية والسياسية بين مختلف الشعوب، ويُعد هؤلاء الطلاب الدوليون كذلك جزءًا من القوى والموارد البشرية ذات الكفاءة العالية،وغالبًا ما يكون لديهم فرص عمل أسهل من غيرهم من الطلاب الذين يدرسون داخل أوطانهم.
المحور الرابع: أهم ملامح واقع تنمية رأس المال الفكري في  مؤسسات التعليم العالي بمصر: 
تمتلك مؤسسات التعليم العالي بمصر مقومات ودعائم أساسية متعددة للإسهام في التحول نحو اقتصاد المعرفة، وذلك لأن لدى مؤسسات التعليم العالي بمصر موارد مالية وموارد مادية وموارد بشرية إذا أُحسن استثمارها وتعظيم الاستفادة منها، سيصبح لدى تلك المؤسسات قدرات جيدة على الإسهام في تحول مصر نحو اقتصاد المعرفة، غير أن استفادة مصر من تلك المقومات والدعائم المهمة في مؤسسات التعليم العالي لا تزال محدودة، وتحتاج إلى جهود كبيرة في مجال تطوير الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وزيادة الاهتمام بالاستثمار في مراكز البحوث ومؤسسات البحث العلمي المتنوعة، ومراكز تنمية الابتكار ودعم براءات الاختراع، وحماية الملكية الفكرية، وتحويل التعليم إلى عملية استثمارية هادفة للتنمية والربح من خلال توفير الدعم المالي المناسب لتطوير مؤسسات التعليم العالي؛ ولذلك فإنه يُمكن استعراض أهم ملامح واقع مؤسسات التعليم العالي بمصر مع التركيز على دعم أنشطة الجودة واستثمار رأس المال الفكري وجهود التحول نحو اقتصاد المعرفة من خلال استعراض التالي: 
تمتلك مصر تاريخ عريق وإسهامات متميزة في ميدان مؤسسات التعليم الجامعي والعالي، كما أن جامعات مصر ومؤسسات التعليم الجامعي والعالي لديها موارد بشرية هائلة وضخمة ومتنوعة التخصصات، ولها قدر هائل من التقدير والاحترام المجتمعي والإقليمي والدولي عبر تاريخها الممتد سواء من خلال جامعة الأزهر أو الجامعات الحكومية وإسهامات الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبعض الجامعات الخاصة والأهلية ومعاهد التعليم العليا التابعة لوزارة التعليم العالي، ويُمكن استعراض ذلك من خلال المحاور الآتية:
1- وصل عدد الجامعات المصرية الحكومية إلى 24 جامعة حكومية مستقلة، وثماني عشرة جامعة خاصة وأهلية، حيث تضم الكثير من الكليات والتخصصات في مختلف مجالات العلم والمعرفة والتكنولوجيا، كما اتسعت دائرة الالتحاق بالتعليم العالي لتصل في عام 2013/ 2014 إلى حوالي 3 ملايين و367 ألف، بينما بلغ عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بالتعليم العالي عام 2014/2015 إلى حوالي 2 مليون و57 ألف طالب(الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي، 2016.)
ومن ناحية أخرى فقد وصل عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في عام 2015 في الجامعات الحكومية 818‚87 عضوًا، بينما وصل عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الخاصة والأهلية 6822 عضوًا في عام 2015.
ويُعني ذلك أن مؤسسات التعليم العالي لديها موارد فكرية وبشرية ومادية هائلة ومتميزة، وهو ما يُمكن أن يُمثل قيمة مضافة للتعليم العالي المصري إذا أُحسن إعداده وتنمية قدراته وتحقيق احتياجاته في ضوء فلسفة واضحة ورؤى مستقبلية تقود المجتمع المصري إلى التنمية الشاملة والمستدامة، غير أن معظم تقارير التنمية الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية ذات الصلة تُؤكد على أن التعليم العالي في مصر لا يزال بعيدًا عن تلبية الاحتياجات الراهنة للمجتمع المصري؛ ولذلك فهو يحتاج إلى إعادة بناء وتجديد شامل ومتكامل، كما أن واقع التعليم المصري يُؤكد على ضعف التنسيق بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وبين قطاعات الإنتاج والصناعة والخدمات، مما يجعل خريجي الجامعات يُعانون من البطالة أو قد يحتاجون إلى تدريب وتأهيل وتحسين مهارات وتطوير قدرات.
2- شهدت مؤسسات التعليم العالي العديم من الجهود الداعمة لتنمية وتجويد البحث العلمي وتشجيع الابتكار، حيث أكد مشروع التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد –على سبيل المثال – على ضرورة صياغة الكليات لخُططها البحثية في ضوء الاحتياجات الفعلية لمتطلبات التطوير المستمر، فضلًا عن تزايد عدد المراكز البحثية، ليصل عددها إلى 125 مركز عام 2012؛ لتتولى البحث في العديد من القطاعات والهيئات المجتمعية المختلفة كالصناعة والتجارة والزراعة والبترول والإسكان والاتصالات والنقل والاستثمار والصحة وغيرها وقد استفادت مؤسسات التعليم العالي بعدد غير قليل من تلك المراكز وهو تسعة وثلاثين مركزًا لتُسهم في عمليات البحث والابتكار (وزارة التخطيط، 2013، ص ص 129-130)، لكن يُؤخذ على تلك المراكز كثرة عدد العاملين بها، مما يعني أن الجزء الأكبر من مخصصات تلك المراكز تُوجه إلى الأجور والمرتبات.
وعلى الرغم من تلك الجهود إلا أن منظومة البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي تُعاني العديد من أوجه القصور والتي من بينها: غياب التنسيق الفعلي بين مؤسسات التعليم العالي والمستفيدين من خدماتها، وقلة التمويل، وبيروقراطية الإدارة، وضعف الطلب على منتجات البحث (الشخيببي، 2014، ص 19)، وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن المجلس الأعلى للجامعات لم يُخصص أى بند لتمويل البحوث العلمية، على اعتبار أن كل مؤسسة للتعليم العالي يُمكنها أن تدعم بحوث أعضائها من خلال ميزانياتها الخاصة؛ ولذلك يلجأ الباحثون في مؤسسات التعليم العالي لتمويل بحوثهم بالموارد الذاتية التي تتسم بالمحدودية، الأمر الذي  يُؤثر سلبًا على جودة البحوث في كثير من الأحيان، ومن ثم قلة الطلب عليها.
3- عمدت أكاديمية البحث العلمي ممثلة في مركز براءات الاختراع إلى توطيد علاقتها بالجامعات وتأكيد حقوق الملكية الفكرية، من خلال تأسيس فروع لها بالعديد من الجامعات لتعمل كنقاط للاتصال والتواصل، تلك التي وصل عددها إلى اثني عشرة نقطة حتى عام 2015، وذلك من منطلق أن الجامعات تُعد معقلًا للفكر والإبداع، وقد تزايد عدد براءات الاختراع الممنوحة للأفراد المصريين فكان عددها عام 2009 خمس وثلاثون بينما أصبحت عام 2013 سبع وستون براءة اختراع، ولما كانت تلك البيانات مرصودة بشكل كلي على المستوى الوطني، لم يتمكن الباحث من تحديد العدد الفعلي من هذه البراءات والخاص بأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي.
4- تضمنت إستراتيجية تطوير التعليم العالي لعام 2000 عدد من المشروعات التي وُجهت لتحسين البيئة التعليمية بما يدعم تنمية رأس المال الفكري، وتحسين جودة وتنافسية تلك المؤسسات، فعلى سبيل المثال أسهم مشروع تكنولوجيا المعلومات ICTP في تأسيس قواعد بيانات للجامعات، وتزايد النشر العلمي، ومن ثم تزايد عدد الاقتباسات من كل منها، الأمر الذي أدى إلى تحسين ترتيب بعض الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على المستويات العربية والإفريقية والعالمية، وذلك من خلال مؤشر ويبوميتركس والذي يضم أربعة مؤشرات أساسية هي: مؤشر التواجد على شبكة الانترنت، ومؤشر المصادر المفتوحة، ومؤشر معامل التأثير، ومؤشر التميز، وكلها تعتمد على التكنولوجيا. 
ومن جهة أخرى استهدف مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات FLDP تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس من درجة معيد حتى أستاذ فضلًا عن القيادات، وذلك من خلال تنظيم العديد من البرامج التدريبية لكل فئة على حدة، وتم بالفعل تطبيق تلك البرامج منذ عام 2006، ولكن من خلال معايشة الباحث للواقع الجامعي يرى أنها تأخذ الطابع الشكلي في كثير من الأحيان، ومن ثم لا تُؤتي الثمار المرجوة منها على النحو المنشود.
5- منذ إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ومؤسسات التعليم العالي تسعى جاهدة لتلبية متطلبات الحصول على الاعتماد، وذلك من خلال السعي الدؤوب لتجويد عملياتها المختلفة سواء على مستوى التعليم أو البحث العلمي أو خدمة المجتمع، وقد تزايد عدد الكليات الحاصلة على الاعتماد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والجدول التالي يُبين عد الكليات المعتمدة في كل جامعة مصرية حتى عام 2019.
جدول (1): عدد الكليات المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في كل جامعة
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المصدر: الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
6- تعددت جهود وزارة التعليم العالي لتعزيز شراكة الجامعات مع مثيلاتها قوميًا وعالميًا من خلال عدة برامج، والتي من بينها برنامج التمبس Tempus، والذي شرعت في تنفيذه منذ عام 2002، بهدف تعزيز الشراكة مع المؤسسات الأوروبية عالية الجودة، وتعزيز ثقافة ضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالي، وتمويل المشروعات الابتكارية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والبالغ عددها خلال الفترة من 2002-2006 خمس وستون مشروعًا، كما تم تمويل سبعة عشر مشروعًا أخرى خلال الفترة من 2008-2010، وتفاوتت الجامعات في استفادتها من تلك المشروعات
Education Commission Tempus, 2010,p.8)).
7- حاولت وزارة التعليم العالي مواكبة حركة تدويل التعليم العالي في جميع أنحاء العالم، غير أن الجامعات المصرية لم تندمج في تلك العملية بشكل كبير، بيد أن عدد الطلاب المصريين بالخارج ضئيل جدًا، فضلًا عن أن الطلاب الدوليين في مصر لا يُشكلون سوى 3‚1% من إجمالي عدد الطلاب بالجامعات، وقد يرجع ذلك لضعف قدرة الجامعات على اجتذاب الطلاب الدوليين، وافتقار العديد منها إلى البنية الأساسية الملائمة، فضلًا عن العوائق البيروقراطية (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي،، ص ص 33-34).
ومن خلال استعراض أهم ملامح واقع مؤسسات التعليم العالي فيما يتعلق بتنمية رأس المال الفكري لديها وتجويد منظومتها، يُمكن التأكيد على النتائج التالية: 
· تفتقر مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية لوجود سياسة واضحة لتمويل البحوث العلمية،  مما يُؤثر بدوره على جودة عمليات البحث ونتائجه، ومن ثم قلة الطلب عليه.
· على الرغم من تزايد عدد البرامج التدريبية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إلا أنها لا تُؤتي الثمار المرجوة منها، وقد يرجع ذلك لعدم توافقها مع الاحتياجات الفعلية للأعضاء، أو لأنها تتم بصورة شكلية.
· ضعف استفادة مؤسسات التعليم العالي من البعثات، فضلًا عن عدم وجود سياسة واضحة لتلك البعثات، فيتفاوت أعداد المبعوثين سنويا، وعلى الجانب الآخر تعجز عن استقطاب عدد أكبر من الطلاب الوافدين.
· على الرغم من النقلة النوعية الكبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مؤسسات التعليم العالي، والتي أحدثتها المشروعات التطويرية في الآونة الأخيرة، إلا أن مؤسسات التعليم العالي لم تُحقق أقصى استفادة منها، وقد يرجع ذلك إلى حصول بعض الكليات على أجهزة تكنولوجية عالية دونما إعداد جيد لمستخدميها فتظل مجرد عهدة لدى أمناء المعامل، الأمر الذي يتطلب تنمية رأس المال البشري بالجامعة باستمرار.
· ضعف منظومة الجودة بمؤسسات التعليم العالي، وقلة عدد براءات الاختراع الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس بها، الأمر الذي يتطلب ضرورة وضع تصور مقترح بحيث يتمحور حول تنمية رأس المال الفكري بتلك المؤسسات بُغية تدعيم منظومة الجودة بها والتحول نحو اقتصاد المعرفة، وهذا ما يستعرضه البحث من خلال المحور التالي: 
المحور الخامس: التصور مقترح لتنمية رأس المال الفكري بمؤسسات التعليم العالي بمصر لتدعيم منظومة الجودة والتحول نحو اقتصاد المعرفة
استنادًا إلى ما ورد في أدبيات البحث التربوي من أفكار ومبادئ تُؤكد على أن تنمية رأس المال الفكري بالمنظمات ومؤسسات التعليم العالي أصبحت مطلبًا ملحًا لضمان تحقيق منظومة الجودة، والسعي للتحول نحو اقتصاد المعرفة، وبناءً على ما أكدت عليه نتائج البحث من أفكار ومبادئ وحقائق علمية تُؤكد على أن دور رأس المال الفكري في تحقيق منظومة الجودة بمؤسسات التعليم العالي في إطار التحول نحو اقتصاد المعرفة يُعد رئيسا ومحوريًا سواء في تنمية رأس المال البشري، ورأس المال الهيكلي، ورأس مال العلاقات الاجتماعية الهادفة، فعلى الرغم من ذلك فإن واقع مؤسسات التعليم العالي في الاهتمام باستثمار وتنمية رأس المال الفكري لا يزال محدودًا وغير كاف لتحقيق منظومة الجودة بمفهومها الحقيقي والشامل والمتكامل وما يترتب عليه من التحول نحو اقتصاد المعرفة المنشود؛ ولذلك فإن البحث الحالي استهدف تقديم تصور مقترح لتنمية رأس المال الفكري بمؤسسات التعليم العالي بمصر سعيًا وراء تدعيم منظومة الجودة والتحول الصحيح نحو اقتصاد المعرفة.
ويتكون التصور المقترح من المنطلقات الفكرية لبناء التصور المقترح ومكونات وعناصر التصور المقترح، ومتطلبات تنفيذه شاملة آليات تنفيذ التصور المقترح، وبعض الصعوبات التي قد تُقلل من فاعلية تنفيذ التصور المقترح أو تُحد من تحقيقه بشكل صحيح.
أولًا: مبادئ وأسس التصور المقترح: 
1- يُعد الاستثمار في تنمية رأس المال الفكري مطلبًا ملحًا لتدعيم منظومة الجودة بمؤسسات التعليم العالي بمصر والتحول نحو اقتصاد المعرفة.
2- إن تحقيق منظومة الجودة في مؤسسات التعليم العالي يُعد توجهًا تربويًا عالميًا وإقليميا ومحليًا، في إطار مهمة التعليم العالي الساعية إلى تطوير المجتمع وتنميته وقيادته نحو التقدم المنشود.
3- الاهتمام بالاستخدام المكثف للعلوم والمعارف، ونشر المعرفة وتداولها وتوليد المعرفة الجديدة من أهم متطلبات الجودة والتميز في مؤسسات التعليم العالي، كما أنه تفعيل لأهم وظائف الجامعات وأدوارها في تدعيم البحث العلمي وتطويره؛ لأن المعرفة تحولت إلى قوة وقيمة مضافة لأداء المنظمات ومؤسسات التعليم العالي، كما أنها أصبحت مصدرًا للربحية والإبداع التنظيمي والتنافسية، والتميز في مختلف مؤسسات التعليم العالي.
4- تُعد مؤسسات التعليم العالي منظمات ومراكز تقدمية للفكر والبحث العلمي؛ ولذلك فهي أحق من غيرها من المؤسسات برعاية الاستثمار وتنمية رؤوس أموالها الفكرية والبشرية حتى تنال ثقة المستفيدين من خدماتها والمجتمع المحلي وتكون أكثر قدرة على ابتكار الأفكار الجديدة وتقليل الوقت والجهد أثناء عمليات تجديد وتطوير منظومة الجودة في مؤسسات التعليم العالي.
5- يُعد نجاح منظومة الجودة والتحول المنشود إلى اقتصاد المعرفة مرهونة بامتلاك مؤسسات التعليم العالي لكوادر بشرية وكفاءات علمية رفيعة وإدارية قادرة على إدارة عمليات المعرفة، وتحقيق التعلم المستمر والإبداع التنظيمي في مختلف عمليات إدارة الجودة الشاملة والتحول إلى اقتصاد المعرفة، وإدارة رأس المال الفكري بكل عناصره ومكوناته.
6- إن تحقيق منظومة الجودة في مؤسسات التعليم العالي والتحول الصحيح نحو اقتصاد المعرفة من خلال تنمية رأس المال الفكري يُعد استجابة طبيعية وقدرة متميزة من تلك المؤسسات على التعاطي مع مختلف المتغيرات والتحديات الداخلية والخارجية، والتي تتطلب بدورها قدرة فائقة على التكيف التنظيمي والاستفادة الكبيرة من الفرص المتاحة من خلالها وتقليل مخاطرها كلما وجدت إلى ذلك سبيلًا.
7- تُعد تنمية رأس المال الفكري بمؤسسات التعليم العالي استجابة ملحة لتحقيق مستويات عالية من الرضا الوظيفي وتحسين الانتماء لدى أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، من خلال تحسين قدرة تلك المؤسسات على تحقيق طموحات وتطلعات العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمستفيدين من خدماتها، فضلًا عن تحقيق قدر كبير من تطلعات قطاعات العمل والإنتاج والخدمات وأولياء الأمور، وتحقيق احتياجات الخريجين ن ليكون بوسع الجميع المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة والتي تُسهم في تطوير المجتمع ككل.
ثانيًا: أهداف التصور المقترح:
يهدف التصور المقترح إلى تحقيق ما يلي: 
1- توضيح إمكانية إسهام مؤسسات التعليم العالي في التحول إلى اقتصاد المعرفة، وبيان المكتسبات والعوائد الاقتصادية التي يُمكن أن تتحقق من خلال توفير متطلباته وآليات تنفيذه.
2- بيان أفضل المتطلبات والآليات التي يُمكن من خلالها تنمية رأس المال الفكري بمؤسسات التعليم العالي بمصر لتدعيم منظومة الجودة وضمان التحول إلى اقتصاد المعرفة.
3- التأكيد على أن الاستثمار في تنمية رأس المال الفكري بمكوناته وعناصره البشرية والهيكلية والعلاقات الاجتماعية، هو أحد الآليات المهمة والحيوية أمام مؤسسات التعليم العالي لمواكبة التحدي المعرفي والتكنولوجي والعلمي.
4- بيان أهمية تطوير منظومة الجودة في مؤسسات التعليم العالي تقوم على الاهتمام بتعليم وتدريب الكوادر والكفاءات العلمية والبحثية لتكون تدعيمًا للتحول إلى اقتصاد المعرفة المنشود.
5- بناء خطة إستراتيجية لتطوير وتجديد منظومة التعليم العالي لتواكب أحدث المستجدات العالمية والإقليمية والمحلية في مجال التعليم معتمدة على تنمية رأس المال الفكري لتدعيم منظومة الجودة والتحول إلى اقتصاد المعرفة.
6- تأسيس إستراتيجية وطنية لتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار في مؤسسات التعليم العالي لتكون قادرة على الإسهام بأفكار بحثية وجهود فكرية ونواتج بحثية ومنتجات قادرة على المشاركة الفاعلة في جهود التنمية المستدامة.
7- توضيح أبعاد العلاقة الوطيدة بين الاستثمار في تنمية رأس المال الفكري بمكوناته وعناصره الثلاثة، وبين تحقيق منظومة الجودة في مؤسسات التعليم العالي كمدخل رئيس في الإسهام في تحول المجتمع المصري نحو اقتصاد المعرفة.
ثالثًا: مكونات التصور المقترح: 
يُمكن صياغة مكونات وعناصر التصور المقترح من خلال تحليل أدبيات التربية ذات الصلة بمتغيرات البحث والمفاهيم الرئيسة الواردة فيه وهى: تنمية رأس المال الفكري ومنظومة الجودة ومؤسسات التعليم العالي والتحول لاقتصاد المعرفة، ويُمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي: 
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شكل رقم (1) يوضح مكونات التصور المقترح
رابعًا: متطلبات تحقيق التصور المقترح: 
تستلزم عملية تنفيذ التصور المقترح ضرورة توفير مجموعة من المتطلبات ومنها:
1- إعداد الخُطط الإستراتيجية لتطوير وتحسين الأداء بمؤسسات التعليم العالي، بما يسمح بتنمية الموارد الفكرية والبشرية القادرة على الإسهام في التحول بالمجتمع المصري نحو اقتصاد المعرفة.
2- تبني السياسات التربوية والخُطط الإستراتيجية لبرامج التنمية المهنية المستمرة لجميع العاملين في مؤسسات التعليم العالي بما يُحقق تنمية قدرات القيادات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في الاستخدام المكثف للمعرفة ونشرها وتطبيقها والتدريب السليم على كيفية استخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا وتوظيفها بما يُحقق متطلبات مجتمع المعرفة المنشود.
3- تخطيط عملية تنمية وتحسين البحوث العلمية والابتكار وبراءات الاختراع بما يُحقق لمؤسسات التعليم العالي القدرة على تحقيق الجودة والتنافسية والتميز للإسهام في تأسيس اقتصاد المعرفة.
4- إتباع سياسات تقدمية وبرامج تنفيذية قادرة على تسويق البحوث العلمية، وتشجيع حاضنات الأعمال والحاضنات التكنولوجية وريادة الأعمال وغيرها.
5- تأسيس ثقافة تنظيمية لمؤسسات التعليم العالي تضطلع بمهمة نشر ثقافة الجودة والعمل بمقتضاها، وتعزيز التعلم المستمر والتعلم التنظيمي، والترحيب بالأفكار الجديدة والمبادرات والمخاطر الآمنة، والتجريب الآمن ورعاية الإبداع.
6- تطوير سياسات ونُظم العمل المتعلقة برأس المال الفكري والموارد البشرية مثل طرق وآليات اختيارهم وتعيينهم وأنظمة الحوافز، وتقييم الأداء والترقي، وبرامج التدريب، بما يُحقق استقطاب أفضل القوى والكوادر البشرية في مختلف مجالات العمل والإنتاج والبحث العلمي وتنمية الابتكار الداعم لمجتمع المعرفة.
7- تطوير سياسات التعليم العالي وأنظمته القادرة على جذب الكوادر العلمية والطلاب الأجانب والوافدين، واجتذاب الطلاب الموهوبين والمبتكرين في مختلف التخصصات والمجالات.
8- دراسة وتحليل التوجهات التربوية الراهنة والمستقبلية، وخاصة في مجال تحسين وتنمية القوى والموارد البشرية وتحديد متطلبات تنفيذها وكيفية الاستفادة منها في تطوير مؤسسات التعليم العالي بمصر مثل: منظمات التعلم، والمنظمة المبدعة، وتنمية رأس المال الفكري والبشري، وإدارة المعرفة، وتطبيق منظومة الجودة الشاملة، وبناء مجتمع المعرفة، وغيرها، بما يُحقق التحول السليم نحو تنمية رأس المال الفكري وتحقيق منظومة الجودة، والتحول نحو اقتصاد المعرفة في ضوء أسس ومنهجية علمية وتقدمية.
خامسًا: آليات تنفيذ التصور المقترح: 
يُمكن تنفيذ التصور المقترح من خلال بعض الآليات والوسائل المقترحة، والتي يُمكن استعراضها من خلال المحاور الآتية:  
1- يُمكن تنمية رأس المال الفكري في مؤسسات التعليم العالي في مجال تطوير القوى والموارد البشرية من خلال ما يأتي: 
1- التخطيط الجيد والتنفيذ الصحيح والتقويم الشامل لبرامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب من خلال السعي لتحقيق تراكم إيجابي في رأس المال البشري وزيادته كمًا وكيفًا.
2- تشجيع العاملين بمؤسسات التعليم العالي والمستفيدين من خدماتها على حضور الحلقات البحثية، والندوات العلمية والمؤتمرات، لبناء ثقافة تنظيمية قادرة على انتهاج التعلم المستمر تطبيقًا وممارسة.
ج- تعظيم الاستفادة من معارف وخبرات ومهارات العاملين بمؤسسات التعليم العالي سواء كانوا أعضاء هيئة تدريس أو إداريين أو فنيين، والعمل على تحويل تلك المعارف والخبرات إلى قيم اقتصادية إيجابية تعود بالنفع على المؤسسة التعليمية وعلى العاملين بها.
د- أن يكون لمؤسسة التعليم العالي أنظمة عمل قادرة على جذب المواهب البشرية واستقطابهم، بما يسمح بالاختيار الجيد ونشر وتداول المعارف والخبرات بين الأجيال، من خلال عمليات التعليم والتدريب وتشارك المعرفة.
ه- تحقيق التطوير المستمر للكفاءات والكوادر العلمية والبحثية والإدارية من خلال تعويدهم على أساليب حل المشكلات والتعلم أثناء ضغوط العمل، من خلال توفير أنظمة توجيه وتحفيز وتمكين للعاملين لإتاحة الفرصة لهم لتعظيم الاستفادة من معارفهم الكامنة.
و- تحقيق الشراكة العلمية والبحثية والخدمية مع الجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات العمل والمؤسسات الخدمية بما يُحقق لأعضاء هيئة التدريس والعاملين مستويات عالية من التحفيز المادي والمعنوي، وخاصة لمن يقدمون ابتكارات ومخترعات تخدم المجتمع وتُحقق تطلعاته المستقبلية.
ز- إنشاء وحدات ونُظم تكنولوجية لتداول البيانات والمعلومات عبر الأقسام العلمية والإدارية، لتدعيم الاستخدام المكثف للمعرفة من قبل العاملين في مؤسسات التعليم العالي.
ح- تشجيع مشاركة أعضاء هيئة التدريس للمشاركة الفاعلة في قياس رأس المال الفكري والبشري، والذي يستهدف تحقيق خصائص العاملين وقدراتهم وتحديد القوى البشرية المبدعة التي تُكسب مؤسسة التعليم العالي القدرة على التميز والمنافسة.
2- بعض آليات التنفيذ اللازمة لتنمية رأس المال الفكري والخاصة برأس المال الهيكلي، ويُمكن تحديدها كالآتي: 
1- التطوير المستمر للقوانين واللوائح المُنظمة للعمل بمؤسسات التعليم العالي، بما يُحقق المشاركة الواسعة في صناعة القرارات التربوية والإدارية، وزيادة تمكين العاملين، وتكوين فرق العمل في مختلف المجالات الإدارية والبحثية، بما يُحقق احتياجات العاملين وتطلعاتهم نحو مستقبل المؤسسة التعليمية.
2- توفير أماكن ملائمة وقاعات لبحث قضايا ومشكلات التعليم والعمل وإتاحة المعلومات والبيانات، وتبادل الخبرات والمعارف بين العاملين والقيادة، وبين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بما يُسهم في بناء ثقافة تنظيمية تُعزز التعلم وتبادل الخبرات وتشاركية المعرفة والعمل التعاوني.
ج- تأسيس بيئات عمل وتعليم وتعلم تُعزز ثقافة حل المشكلات، والتعلم من الأخطاء والسماح بالمخاطرة الآمنة ومكافأة الأفراد وفرق العمل التي تُحاول تحسين العمل والتعلم بغض النظر عن النتائج.
د- عقد ورش عمل قادرة على طرح الأفكار الجريئة، وتوقع المشكلات وإدارة المخاطر والتدريب على إدارة الأزمات، من خلال بناء أنظمة متقدمة للتغذية الراجعة القادرة على تطوير عمليات التعليم والتدريب والتعلم والابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي.
ه- إتاحة الفرص المناسبة للقيادات الإدارية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب لممارسة التعلم وتعزيز قدراتهم وتحسين مهاراتهم، وبناء نماذج ذهنية وأنماط جديدة تُعزز ممارسة التفكير الشمولي والفكر المنظومي الذي يُشجع على استقلالية العمل وتحمل المسئوليات وتحويل ذلك كله إلى سلوكيات تنظيمية لجميع الأفراد وفرق العمل بمؤسسة التعليم العالي.
3- بعض آليات التنفيذ المقترحة لتعزيز رأس مال العلاقات الاجتماعية في مؤسسات التعليم العالي، ويُمكن تحديدها كما يلي: 
1- تأسيس مؤسسات التعليم العالي لمجتمعات تعلم مهنية تقدمية، بحيث يشترك فيها العاملون والطلاب والمستفيدون من خدمات المؤسسة التعليمية، بحيث تراعي تحقيق احتياجات وتطلعات العاملين والخريجين والطلاب، وزيادة انتمائهم للمؤسسة التعليمية، وزيادة قدرتهم على التعلم المستمر. 
2- تأسيس مراكز بحثية متميزة للتعاطي مع مشكلات المجتمع المحلي، ومساعدة الباحثين على النشر الدولي وتحفيزهم على ذلك.
ج- السماح بتطبيق الأفكار الجادة والمقترحات المتميزة الخاصة بتوقعات العاملين والطلاب وأعضاء المجتمع المحلي المحيط بالمؤسسة التعليمية، بما يحقق نيل ثقة المجتمع المحلي وجميع منسوبي المؤسسة التعليمية ويُسهم في إتاحة فرص عمل أفضل للخريجين.
د- تأسيس عقود شراكة بين مؤسسات التعليم العالي وقطاعات العمل والإنتاج والخدمات المعنية، بما يُحقق تحسين التعليم والتعلم والبحث العلمي، وتأسيس برامج تعليمية تُحقق تطلعات الخريجين وطموحات سوق العمل والإنتاج والخدمات.
ه- إنشاء قواعد بيانات شاملة لخبرات أعضاء هيئة التدريس والعاملين ومهاراتهم وأنشطتهم البحثية والعلمية والخدمية لتسهيل فرص تحسين الدخل والعمل.
و- تسويق الأبحاث العلمية والتطويرية مع قطاعات الإنتاج والخدمات وأسواق الأعمال.
ز- تحويل مؤسسات التعليم العالي لمراكز متقدمة في التعليم والتدريب والتعلم المستمر والتطوير التكنولوجي وخدمة المجتمع، بحيث تنال ثقة المجتمع المحلي ورضا المستفيدين من خدماتها المتنوعة.
ح- عقد اتفاقيات تعاون وتفاهم مشترك بين مؤسسات التعليم العالي المصرية ونظيراتها في المستوى الإقليمي والدولي، بما يضمن فرص أفضل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين ومنسوبي الجامعة.
ى- متابعة مؤسسات التعليم العالي لاحتياجات المستفيدين من خدماتها وتوقعاتهم من حيث تطوير البرامج التعليمية والتدريبية وتحسين العلاقات الاجتماعية والانسانية في بيئات العمل والتعلم وتقديم الخدمات.
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نشر المعرفة وتداولها وتوليدها





الخدمات الاستشارية والتكنولوجيا





التسويق





المعلومات والمعرفة





تطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية





التقييم المستمر





البحث والتطوير المستمرين





الانتاج وتحسين السلع والخدمات





مكونات اقتصاد المعرفة





الاحتفاظ بالمستفيد





التعاون مع المستفيد





رأس مال العلاقات





ولاء المستفيد





خدمة المجتمع وتحقيق التنافسية





رضا المستفيد





بنية تكنولوجية داعمة لنقل المعرفة





موجودات فكرية





حقوق النشر





ثقافة المنظمة الداعمة للجودة 





براءات الاختراع





رأس المال الهيكلي





إدارة وتنمية الموارد البشرية





المعلومات





الهياكل التنظيمية المرنة والشبكية 





مكونات منظومة الجودة بمؤسسات التعليم العالي





مكونات رأس المال الفكري





الابتكارات





رأس المال البشري





المعارف





القيادة والحوكمة وتشاركية الإدارة





الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة التعليمية





الخبرات





المهارات








( مدرس بقسم أصول التربية - كلية التربية بالقاهرة – جامعة الأزهر.
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